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 ملخص البحث

ــة الإحصــان الــذي يُقــام حــدُّ الرجــم عــى مــن اتصــف  يهــدف البحــث إلى بيــان ماهيَّ

ــن  ــة م ــمّ الحكم ــة، ث ــة والشّعيَّ ــه اللغوي ــت معاني ــث بيّن ــى، حي ــة الزن ــب جريم ــمّ ارتك ــه ث ب

اشــراطه في إقامــة الحــد، ثــمّ شروطــه، وهــل هــي محــل اتفــاق بــن الفقهــاء أم مختلــف فيهــا؟، 

ثــمّ الإشــكالات الناتجــة عــن القــول ببعــض الــروط. 

ــو  ــم ه ــد الرج ــر في  ح ــان المعت ــث إلى أنّ الإحص ــال البح ــن خ ــت م ــد توصل وق

النــكاح الصحيــح الــذي يعقبــه وطءٌ في القُبُــل مــن البالــغ العاقــل، بغَِــضِّ النظــر عــن اشــراط 

الإســام وكــون الزوجــن عــى نفــس صفــات الإحصــان وقــت الدخــول، مــع عــدم اشــراط 

حــت ذلــك بنــاءً عــى النصــوص الشّعيَّــة والحكمــة العامــة مــن  وْجيَّــة، وقــد رجَّ اســتمرار الزَّ

ــق الإحصــان بتحصيــل نعمــة الــزواج، وتبــنَّ لي وَهْــنُ بعــض الــروط بســبب إشــكاليتها،  تحقِّ

وعــدم دقــة دعــوى الإجمــاع في بعــض شروط الإحصــان التــي نتجــت عــن وهــم وذهــول، أو 

عــن الاعتــداد بــرأي الأغلبيــة وإهمــال مــن لا يُعْتَــدُّ بقولــه.

ــب  ــب، وكت ــكل مذه ــة ل ــة الأصلي ــادر الفقهي ــن المص ــات م ــت كل المعلوم ــد وثّق وق

ــة. ــم اللغوي ــث، والمعاج ــر، وشروح الحدي التفس

ــى،  ــدرة-، زن ــة المق ــدّ- العقوب ــان، ح ــي، إحص ــزواج الشرع ــة: ال ــات المفتاحيّ الكل

ــم. رج

*  *  *



Research Summary

This research aims to clarify the nature of Wedlock -Iḥṣân- that necessitates the punishment 

of stoning on a person who commits the crime of adultery after being wedlock. The clarification 

is made by showing its linguistic and legal meanings, as well as the wisdom of its requirement to 

apply the punishment of stoning. Then the conditions of Iḥṣân and their arguments are presented 

and discussed whether these conditions are agreed or not among Islamic jurists. 

It is approached in this research that the considered Iḥṣân that necessitates stoning 

punishment is the legal marriage followed by intercourse in the sexual organ by a sane adult; 

regardless of: being Muslim, both spouses have the same conditions of Iḥṣân at the time of 

intercourse, and continuation of the marriage.

All results are based on Islamic legal texts and general wisdom of Iḥṣân by legal marriage. 

However, it is found that some conditions are weak because of their problematic situations, as 

well as inaccuracy of claiming the consensus, in some conditions of Iḥṣân, that was resulted from 

illusion or from heeding the opinion of most Islamic jurists and therefore negligence of opinions 

that are not considered. 

All information has been documented from the original jurisprudential sources for each sect, 

books of Qur’an interpretation, explanations of hadiths and linguistic dictionaries.

keywords: legal marriage, Iḥṣân, mandatory punishment, adultery- Fornication, stoning, 

*  *  *       



مقدمة

ــه  ــى آل ــد وع ــا محم ــى نبين ــليم ع ــم التس ــاة وأت ــل الص ــن وأفض ــد لله رب العالم الحم

ــد: ــلين وبع ــاء والمرس ــع الأنبي وجمي

فــإن الإســام بشريعتــه الخالــدة جــاء لتنظيــم حيــاة النــاس وتأمينهــم في كل ضرورياتها، 

مــن أجــل ذلــك شرع كثــرًا مــن الأحــكام التــي تضمــن لهــم الأمــن وتحــدُّ مــن الفســاد، ومــن 

ــة عــى  ــات العقوب ــا، ومــن هــذه العقوب ــمَ وعقوباتِ ــنَّ الجرائ ــات الــذي ب ذلــك نظــام العقوب

الجرائــم التــي فيهــا اعتــداءٌ عــى الأخــاق، ومنهــا جريمــة الزنــى فحتــى يحافــظ عــى الأعراض 

ويمنــع مــن اختــاط الأنســاب ويقمــع شــيوع الفاحشــة كانــت عقوبــة الزنــى، ولّمــا كان الزنــى 

ج أقبــحَ وأفحــشَ مــن الزنــى مــن البكــر، وكلاهمــا جريمــةٌ، قــام بتشــديد العقوبــة  مــن المتــزوِّ

ــق الرجم  عــى الثيِّــب فجعلهــا الرجــمَ حتــى المــوت، وجعــل الإحصــانَ الــرطَ الموجــب لتحقُّ

في الزنــى، لذلــك كان مــن الأهميــة بمــكان تحديــد الفيصــل في التمييــز بــن البكــر والثيِّــب مــن 

خــال بيــان معنــى الإحصــان المــراد في النصــوص الموجبــة لرجــم الزّانىــة وشروطــه، ثــمّ بيــان 

كثــر مــن الإشــكالات حــول بعــض هــذه الــروط ورفــع اللبــس عنهــا، لذلــك اخــرت أن 

ــب  ــروط الواج ـ:  ال �ـاؤلات وم��ا يرتب��ط بهاـ ــذه التس ـ ع��ن ه ـ للإجابةـ ــوان بحثيـ يك��ون عن

توافرهــا في الإحصــان الموجــب للرجــم في الفقــه الإســامي.

 ومن الأسباب التي دفعتني إلى اختيار البحث:

-	 خطورة عقوبة حدّ الرجم، الذي يعتمد بالدرجة الأولى على قضيَّة إثبات الإحصان.
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-	 ف الإســام لرجــم الزّانىــة هكــذا، بـِـدون تفرقــةٍ بــن  الــردُّ عــى كثــر مَِّــن يقــول بتشــوُّ

الأبــكار والمحصَنــن.

-	 ــض الآراء  ــة ببع ــن الشريع ــذ م ــي تأخ ــة الت ــن الجنائيّ ــضَ القوان ــنْ أنَّ بع ــه مِ ــا رأيت م

ــذه الآراء. ــن له ــاءِ المعاصري ــن العل ــرٍ م ــي كث ــة، وتَبَنّ ــب الأربع ــرة المذاه ــارج دائ خ

فُ من خلال بحثي لتحقيق الأهداف الآتية: ولهذا فإنَّني أتشوَّ

-	 بيــان الراجــح في ماهيّــة الإحصــان وشروطــه، وكيــف أعمــل الفقهــاء الاجتهــاد العقــيَّ 

لبيــان شروطــه. 

-	 ــول  ــى الق ــة ع ــن والمترتّب ــى المحص ــق معن ــن تحقي ــة ع ــكالات الناتج ــض الإش ــلّ بع ح

ــروط. ــض ال ببع

-	 ــب  ــتوى المذاه ــى مس ــان، ع ــاع في شروط الإحص ــاوى الإجم ــة دع ــدى دقّ ــح م توضي

ــة. الأربع

-	 ــب  ــن المذاه ــض الآراء م ــذ ببع ــي تأخ ــة الت ــة الحديث ــن الجنائيّ ــتند القوان ــان مس بي

ــتها. ــم ومناقش ــع حججه ــن، م ــاء المعاصري ــن العل ــا م ــنْ يؤيِّده ــرى، ومّ الأخ

ــتُها في  ــا مناقش ــي لن ــي ينبغ ــا الت ــر القضاي ــج أخط ــه يعال ــث في أن ــة البح ــدو أهمي وتب

مســألة الرجــم، وهــي أهــم شرط لإقامتــه، إحصــان الــزاني؛ فهــذا الــرط الرئيــس في الرجــم، 

حَوْلَــهُ إشــكالاتٌ، ولم يتَّفِــقْ عــى ماهيَّتــه مَــنْ يقولــون بالرجــم، ليكــون واضحًــا في ضوابطــه 

وشروطــه؛ فقــد اتَّفــق الفقهــاءُ عــى رجــم المحصَــن، لكنَّهــم اختلفــوا في شروط الإحصــان.

الدراسات السابقة:

ــه،  ــان وشروط ــن الإحص ــى ع ــدّ الزّن ــم في ح ــون في كتبه ث ــا يتحدَّ ــا م ــاء غالبً إنَّ الفقه

ــت بــروط  وقــد وجــدتُ بعــض الأبحــاث والمقــالم الدراســات والمقــالات الحديثــة التــي اهتمَّ

الإحصــان، ولا ســيَّما شرط اســتمرار الــزواج، منهــا:

1 ــة شرطًــا للإحصــان، بحــث محكــم ومنشــور للدكتــور 	. وْجيَّ مــدى اعتبــار اســتمرار الزَّ

ــة،  ــة والتطبيقي ــوم الاجتماعي ــس للعل ــة الأندل م لمجل ــدَّ ــنباني، مق ــي الس ــد ع ــق أحم توفي
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ــه ناقــش مســألة اســتمرار  المجلــد الخامــس، العــدد الثامــن مــارس 2012م، وفي

ــة ثــمّ تحــدث عــن موقــف قانــون العقوبــات اليمنــي، ثــمّ تحــدث عــن عقوبــة  وْجيَّ الزَّ

ــا. ــكّكين فيه ــج المش ــن وحج ــزاني المحصَ ال

2 ــة 	. ــة والحقيق ــالأدوات اللفظي ــب ب ــدة الترتي ــوء قاع ــان في ض ــة الإحص ــوم كلم  مفه

ــت بالقضايــا  الزمانيــة، مقــال للشــيخ قاســم عقــان عــى صفحتــه في الفيــس بــوك اهتمَّ

ــزواج   ــتمرار ال ــى ضرورة اس ــا ع ــز فيه ــان وركَّ ــح الإحص ــة بمصطل ــة المتعلّق اللغويَّ

ــان. ــا في الإحص ــه شرطً بوصف

3 ــد الله الفاضــل عيســى، منشــور عــى الشــبكة 	. ــنْ هــو المحصَــن؟، بحــث للشــيخ عب مَ

ــاه في شروط  ــا إي ــة مرجحً وْجيَّ ــتمرار الزَّ ــى شرط اس ــه ع ــز في ــد رك ــة، وق العنكبوتي

ــان. الإحص

ــه في حــدود علمــي لا توجــد دراســةٌ متكاملــةٌ    وقــد أقدمــتُ عــى هــذه الدراســة لأنَّ

ــه لهــا، ومناقشــتها، وبيــان  ــة، مــعَ أدلّتهــا، والنقــد الموجَّ جمعَــت شروطَ الإحصــان وبيّنتْهــا بدقَّ

عــى بشــأنها في المذاهــب الفقهيــة. فــاللهَ أســأل  ــق مــن الإجمــاع المدَّ ضعيفهــا ومشــكلها، والتحقُّ

التوفيــق والســداد.

ــذه  ــان ه ــتُ ببي ــيَّ فقم ــتقرائيَّ التحلي ــجَ الاس ــث المنه ــذا البح ــدتُ في ه ــد اعتم وق

ــع  ــكلها، م ــر مش ــا وتحري ــردّ عليه ــم وال ــرض أدلّته ــع ع ــة م ــب الفقهي ــد المذاه ــروط عن ال

ــا  ــه، إلّ م ــة إلي ــدم الحاج ــه لع ــق ب ــا يتعلَّ ــة، وكلَّ م ــتُ شرطَ الحريّ ــي أغفل ــارة إلى أنَّن الإش

ــه.  ــدَّ من ــا لا ب ــره ممّ ــرِرْتُ إلى ذك اضطُ

ــة(  ــافعية والحنابل ــة والش ــة والمالكي ــة )الحنفي ــب الأربع ــرَ أنَّ المذاه ــنْ أنْ أذك ــدَّ مِ ولا ب

ــة  ــك في حال ــا، وذل ــه تبعً ــتُ ل ــد تعرضْ ــا فق ــا غيره ــث، وأمّ ــة في البح ــودة بالمقارن ــي المقص ه

ــرد عليهــا. ــة والمشــكلات ومناقشــتها وال ــان الأدل وجــود رأي مخالــف لهــذه المذاهــب مــع بي

-	 وحتــى ينتظــم البحــث جــاءت خطّتــه بعــد هــذه المقدمــة في ســبعة مطالــب وخاتمــة كــا 

يــأتي:
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المطلب الأول: التفريق بين البكر والمحصن في حد الزّنى وحكمته.-	

المطلب الثاني: معاني الإحصان.-	

المطلب الثالث: شرط النكاح الصحيح في الإحصان مع الوَطْءِ في القُبُل.-	

المطلب الرابع: شرط حصول الوَطْءِ من المكلَّف البالغ العاقل في النكاح.-	

المطلب الخامس: اشتراط الإسلام في النكاح الُمحْصِنِ للزوجين.-	

ــط ‌الإحصــان وقــت -	 ــرِ، في ‌شرائ المطل�ـب الس�ـادس: مســاواة الزوجــن، أحدهمــا للِآخَ

ــة. الإصاب

وْجيَّة لتحقيق الإحصان.-	 المطلب السابع: اشتراط استمرار الزَّ

الخاتمة: أهمّ النتائج والمقترحات.-	

*  *  *



المطلب الأول

التفريق بين البكر والمحصن في حد الزّنى وحكمته

تْ في  ــرَّ ــة وأق وْجيَّ ــاق الزَّ ــارج نط ــية خ ــةَ الجنس ــامية العلاق ــةُ الإس ــت الشريع مَ حرَّ

عَــت العقوبــة بحســب  نظامهــا الجنائــي العظيــم المحكــم الجــزاء المناســب لجريمــة الزّنــى، فنوَّ

تْ عقوبــة الجلــد عــى الــزاني البكــر الــذي لم يســبق لــه الــزواج،  حالــة الشــخص الــزاني؛ فأقــرَّ

يم  يخ  يح  يج  هي  همهى  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  بنــصّ القــرآن الكريــم: سمجنج 

ئمئنسمح  ]النور: 2[، ثمّ جاءت  ئز  ئر  ىٰ   ٌّ    ٍّ    َُّّ     ِّ     ّٰ  رٰ  ذٰ  يي  يى 

الســنةّ النبويــة وشــددت العقوبــة للمتــزوج؛ فكانــت الرجــمَ حتّــى المــوت لمــن عايــش الــزواج 

مــة، بعدمــا أنعــم الله عليــه هــذه  فــكان كالحصــن المانــع لــه مــن خــوض أيّ تجربــة جنســيّة محرَّ

ــان أســباب الفاحشــة  ــع الإنســان مــن إتي النعمــة العظيمــة، لأنَّ الأصــل في الإحصــان أن يمن

ودواعيهــا، وحتــى لــو فقــد هــذه النعمــة لســببٍ مــن الأســباب فعليــه أن يعــاود تكرارهــا وألّ 

ــن بــه، فــا  تــه وكمالــه وجمالــه وتحصَّ يســتبدل الخبيــث بالطِّيــب بعــد أنْ ذاق طعــم الحــال في لذَّ

ينبغــي أن يقــوم غــره مقامــه. فكيــف إذا كان هــذا البديــل هــو الزّنــى؟ يقــول الغــزالي:  لأنَّ 

ــنَ عــن الشــيطان، وكــرَ التوقــان، ودفــع غوائــل الشــهوة، وغــض البــر،  ج التحصُّ في التــزوُّ

ــم،  ــت الرج ــزواج فكان ــده بال ــة عن ــت النعم ــن اكتمل ــة م ــددت عقوب ــرج))). فش ــظ الف وحف

يق�ـول ابنــ الهم�ام:   وإذا ظهــر ‌تكامُــل ‌الصــارف، وفيــه تكامُــل النعمــة، كانــت الجنايــة عندهــا 

أفحــشَ فناســب كَــون العقوبــة أغلــظ فشرعــت لذلــك وهــي الرجــم))).

)))     إحيــاء علوم الدين، ج2، ص27.
)))     فتــح القدير، ج5، ص238.
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ــنْ  ــإنَّ مَ ــة، ف ــال النعم ــر لك ــه اعت ــان:  فإنَّ ــن الإحص ــا ع ــة متحدّثً ــن قدام ــال اب وق

ــة))). ــادة العقوب ــقَّ بزي ــشَ وأح ــه أفح ــت جنايتُ ــه كان ــة في حقّ ــت النعم كمل

ــةَ شروطٌ إذا اســتجمعت  لكــنْ هــل كلّ زواج يحقّــق الإحصــان المانــع مــن الزّنــى؟ أم ثمَّ

ــا  ــلم؛ ف ــتباحة دم مس ــا اس ــرة إذ فيه ــدّ خط ــة ج ــم؟ القضيّ ــب للرج ــان الموج ــق الإحص تحقَّ

ــةَ إجمــاعٌ عــى شروطــه أو بعضهــا؟ ومــا  بــدّ مــن تحــرّي معنــى الإحصــان بدقــة؟ ثــمّ هــل ثمَّ

مــدى صحّــة مــا قيــل مــن شروط؟ ثــمّ مــا قيمــة أدلــة الفقهــاء؟ وهــل مــن إشــكاليات في هــذه 

الــروط؟ وهــل للمعاصريــن رأي في ماهيّــة إحصــان الرجــم؟

ــةً عــن  ــى تنجــيَ الحقيقــة كامل ــد مــن بحثهــا حت كلُّ هــذه الأســئلة، وغيرهــا كان لا ب

ــم  ــى لا نقي ــه حتّ ــت نفس ــد، وفي الوق ــة الح ــل إقام ــى لا نهم ــه، حت ــان وشروط ــة الإحص ماهيّ

الحــد المهــدر بشــبهة قويــة، محققــن التــوازن بــن الخياريــن، وممهّديــن الطريــقَ لأيّ قانــون يتبنى 

ــن  ــح م ــا - بالراج ــال اختلافه ــا - في ح ــذًا منه ــة آخ ــه الجنائيّ ــامية في تشريعات ــة الإس الشريع

قــة لمقاصــده والمتوافقــة مــع حكمــه. الآراء المتوافقــة مــع الدليــل والمحقِّ

*  *  *

)))    ابــن قدامة،  المغني، ج9، ص39.



المطلب الثاني

 معاني الإحصان

ــات  ــه، فالمحصَن ــع ب ــه يمتن ــن لأن ــه الحص ــع)))؛ ومن ــة المن ــان في اللغ ــل الإحص أص

ــه الله  ــا أباحَ ــا ممّ ــام منعَه ــام، لأنَّ الإس ــةً بالإس ــون محصَن ــرأة تك ــن. والم ــاتٌ بأزواجه ممتنع

تعــالى، ومحصَنــةٌ بالعفــاف والحريّــة ومحصَنــة بالتزويــج))). ويقــال للمــرأة ذات الــزوج: محصَنــة 

لأن زوجهــا قــد أحصنهــا، ويقــال للحــرة: محصَنــة لأن ‌حريتهــا منعتهــا عــن ‌البغــاء، وللعفيفــة 

طح  ضم  ضخ  ــالى:  سمجضح  ــال تع ــور))) ق ــن الفج ــا ع ــد أحصنته ــا ق ته ــة لأنَّ عِفَّ محصَن

كحكخسمح     كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم 

]التحريــم: 12[‏.‏  

وقد جاء الإحصان في القرآن الكريم على أربعة معانٍ؛ هي:

قىسمح  ]النور: 4[ يعني الحرائر.-	 في  الحريّة، كما في قوله تعالى:  سمجفى 

يمسمح  ]النساء: 25[  يعني عفائف.-	 يز  العفاف، كقوله تعالى: سمجير 

ئخسمح  ] النساء: 25[ أَيْ: أسلمن.-	 الإسلام، من ذلك قوله تعالى: سمج ئح 

ليسمح ]النساء: 24[))).   -	 لى  كون المرأة ذات زوج، كما في قوله تعالى:  سمج لم 

ــافعي،    ــاظ الش ــب ألف ــر في غري ــري،  الزاه ــن(؛ الأزه ــادة )حص ــرب، ج12، ص120، م ــان الع ــور،  لس ــن منظ )))    اب
ص209.

)))    الســمين الحلبي،  عمدة الحفاظ في تفســر أشرف الألفاظ، ج1، ص421. 
)))    الأزهري،  الزاهر في غريب ألفاظ الشــافعي، ص209.

)))    الواحدي،  الوســيط في تفســر القرآن المجيد، ج2، ص33؛ الزحيلي،  التفسير المنير، ج5، ص6.
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وورد الإحصــان في الســنةّ بمعنــى التــزوج)))، كــا في قولــه صــى الله عليــه وســلّم لماعــز 

عندمــا أقــر بالزّنــى:   هــل أحصنــت ؟ قــال: نعــم))).

ــرّوط إذا  ــن ال ــة م ــه: مجموع ــم بأن ــان الرج ــف إحص ــن تعري ــا فيمك ــا اصطلاحً وأم

توافــرت في الــزّاني كان عقابــه الرّجــم، فالإحصــان هيئــة يكوّنهــا اجتــاع الــرّوط الّتــي هــي 

ــزاؤه))).  أج

ــان  ــف إحص ــف تعري ــتقرائها يختل ــب واس ــع المذاه ــنْ بتتبُّ ، ولك ــامٌّ ــف ع ــذا التعري وه

ــف: ــذه التعاري ــن ه ــه؛ وم ــاف شروط ــرَ باخت ــبٍ إلى آخ ــن مذه ــم م الرج

ــم،  ــوب الرج ــرعُ لوج ــا ال ــات اعتبره ــاع صف ــم: اجت ــان الرج ــة: إحص ــد الحنفي عن

وهــي ســبعة: العقــل، والبلــوغ، والحريــة، والإســام، والنــكاح الصحيــح، وكــون الزوجــن 

يْــن مســلمين، فوجــود  جميعًــا عــى هــذه الصفــات، وهــو أن يكونــا جميعًــا عاقلــن بالغــن حرَّ

ــكاح  ــول في الن ــا، والدخ ــا محصنً ــد منه ــون كلِّ واح ــا شرطٌ لك ــا فيه ــات جميعً ــذه الصف ه

ــا))). ــرًا عنه ــط متأخِّ ــائر الشرائ ــد س ــح بع الصحي

وعنــد المالكيــة: الإحصــان أن يتــزوج الرجــل العاقــل البالــغ الحــرّ امــرأة مســلمةً كانــت 

ــا  ــا  وطْئً ــا ويطأه ــا لازمً ــا صحيحً ــا نكاحً ــأ مثلُه ــنْ يوطَ ــةٍ ممَّ ــرَ بالغ ــةً أو غ ــةً، بالغ أو كتابي

ــا))). صحيحً

وعــرّف المــاوردي مــن الشــافعية الحصانــة في النــكاح بأنهــا: اســمٌ جامــع لــروطٍ مانعةٍ، 

إذا تكاملَــتْ كان حــدُّ الزّنــى فيهــا الرجــمَ دون الجلد))).

وعنــد الحنابلــة: المحصَــن: مَــن وطــئ امرأتــه في قُبُلِهــا في نــكاح صحيــح وهمــا بالغــان 

)))    الزحيلي،  التفســر المنير، ج5، ص6.
)))    الحديــث أخرجــه البخاري،  صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره، رقم5220.

)))     الموســوعة الفقهية الكويتية، ج2، ص223. 
)))    الكاســاني،  بدائع الصنائع، ج7، ص38.

)))    العدوي،  حاشــية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، ج2، ص322  بتصرف.
)))     الحــاوي الكبير، ج9، ص385.
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عاقــان حــرّان، فــإن اختــلَّ شرط منهــا فــا إحصــان لواحــد منهــا))).

ــزاني،  ــم ال ــا لرج ــون شرطً ــذي يك ــال ال ــى الح ــان ع ــق الإحص ــة: يُطل ــد الإباضي وعن

ــزاؤه))). ــة أج ــي في الحقيق ــان وه وها شروط الإحص ــمَّ ــياء س ــن أش ــبٌ م ــالٌ مركَّ ــو ح وه

ــدٍ  ــوطءُ ذا زوجٍ بعق ــه ال ــه أو في ــى من ــذي يتأتّ ــغ ال ــل البال ــان العاق ــون الإنس ــو: ك وه

ــان وزوج))). ــا إنس ــرأة، لأنَّ كلًّ منه ــل والم ــل الرج ــزٍ، فدخ ــحٍ جائ صحي

ــاً،  ــا، أي قُبُ ــرِّ فرجً ــل الح ــغ العاق ــة البال ــان: إصاب ــة: الإحص ــيعة الجعفريّ ــد الش وعن

ــروح))).  ــه وي ــدو علي ــث يغ ــه بحي ــك من ــد ذل ــا بع نً ــم، متمكِّ ــد الدائ ــه بالعق ــوكًا ل ممل

ةً بالغــةً عاقلــةً مــن زوجٍ بالــغٍ دائــمٍ في القُبُــل بــا يوجب  وتكــون المحصَنــة: المصابــة حــرَّ

ــةً معلومة))). الغســل إصاب

لكــنَّ هــذه الــروط الــواردة في هــذه التعاريــف تختلــف مــن مذهــبٍ إلى آخــرَ وأحيانًــا 

في المذهــب نفسِــهِ، كــا يُلاحــظ مــن التعاريــف، وقــد ادّعــى بعضهــم الإجمــاعَ في قســم منهــا، 

ــا  ــد كان منه ــن ق ــنْ اللذَيْ ــنْ الزوجَ ــلمَيْ البالغَ ــنِ المس يْ ــوا أنَّ الحرَّ ــد أجمع ــيّ:  وق ــال العين ق

ــق مــن ماهيــة الإحصــان مــن خــال بيــان  جِــاعٌ محصَنــانِ، واختلفــوا فيمــن ســواهما))). فلنتحقَّ

شروطــه جميعًــا، ولخصوصيــة كلّ شرط وبيــان مــدى اعتبــاره في المذاهــب أفــردت لــكلّ منهــا 

مطلبًــا عــى حِــدَة كــا سَــيأتي.

*  *  *

)))    ابــن قدامة،  المقنع، ص433.
)))    الســالمي،  شرح الجامع الصحيح، ج4، ص244.

)))    القطــب أطفيش،  شرح كتاب النيل، ج7، ص244.
)))    العاملي،  الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشــقية، ج 5، ص124.

)))     الروضــة البهية شرح اللمعة، ج5، ص126. 
)))     نخــب الأفكار، ج14، ص431.



المطلب الثالث

 شرط النكاح الصحيح في الإحصان مع الوطء في القبل

أولً: اشتراط النكاح وأن يكون صحيحًا ))):

ــد  ــه لا يُع ، فإن ــطُّ ج ق ــزوَّ ــه لم يت ــى، إلّ أنَّ ــدَّ الزّن ــبُ ح ــا يوجِ ــخصٌ م ــب ش ــإذا ارتك ف

محصنـًـا، فــإن زنــى فإنــه لا يُقــام عليــه حــد الرجــم، لأن مــن شرط الإحصــان أن يكــون الــزاني 

قــد تــزوج. 

ــا  ـن: وإن ــد حديث��ه ع��ن اشــراط ال��زواج في الإحصاـ ــد الوه�ـاب عن ــال الق�ـاضي عب ق

شرطنــا أن يكــون متزوّجًــا للإجمــاع عــى ذلــك))). فالزّنــى، ووطء الشــبهة، لا يصــر بــه الواطئ 

ــا))).  محصنً

كــا يُشــرط أيضًــا أن يكــون النــكاح صحيحًــا)))، أمّــا إن كان النــكاح فاســدًا، فــا يُعــد 

ــه محصناً.  صاحب

واستدل الفقهاء لهذا الشرط بما يأتي:

	1 عم . عج  النــكاح يقــع عليــه اســم الإحصــان؛ لقولــه عــز وجــل:  سمجظم 

)))    الكاســاني،   بدائــع الصنائــع، ج7، ص38؛ القــاضي عبــد الوهــاب،  المعونــة عــى مذهــب عــالم المدينــة، ص1377؛ 
ــار،  ــر الزخ ــى،  البح ــن المرت ــي، ج9، ص38؛ اب ــة،  المغن ــن قدام ــر، ج9، ص385؛ اب ــاوي الكب ــاوردي،  الح الم

ص135. ج14، 
)))     المعونــة على مذهب عالم المدينة، ص1377.

)))    ابــن قدامة،  المغني، ج9، ص38.
)))    الكاســاني،  بدائــع الصنائــع، ج7، ص38؛ القــاضي عبــد الوهــاب،  المعونــة عــى مذهــب عــالم المدينــة، ص1377؛ 
المــاوردي،  الحــاوي الكبــر، ج9، ص385؛ العمــراني  البيــان، ج12، ص352؛ ابــن قدامــة،  المغنــي، ج9، ص39.
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ليسمح ]النســاء: 24[ يعنــي  لى  غمسمح  ]المائــدة: 5[ وقولــه:  سمج لم  غج 

المزوجــات))).

	2 ــب . ــن ذوي الرت ــر م ــة، فيص ــال النعم ــق ك ــه يحقِّ ــج؛ لأنَّ ــان التزوي ــر في الإحص المعت

ــذات))).  ــا المؤاخ ــم عليه �ـات ويعظ العلي

	3 ــه وَطءٌ غــر مبــاحٍ بعقــد، فلــم يتناولــه . النــكاح الفاســد لا يتناولــه اســم الإحصــان؛ لأنَّ

اســم الإحصــان كالــوطء بشــبهة‏))).

ــرّ وابــن  ــد ال وقــد ادّعــى بعــض العلــاء الإجمــاع عــى هــذا الــرط، منهــم: ابــن عب

ــذر))). المن

قال ابن عبد البر:  قالوا جميعًا الوطء الفاسد لا يقع به إحصان))).

ــكاح  ــان بالن ــون ‌الإحص ــه لا يك ــى أن ــوا ع ــذر أجمع ــن المن ــال اب ــر:  ق ــن حج ــال اب وق

ــو  ــى فه ــة الزّن ــط في حال ــة فق ــاع صحيح ــوى الإجم ــح أنَّ دع ــبهة))). والصحي ــد ولا الش الفاس

لا يُْصِـن�، أم��ا في غــره  فمنقوض�ـة بمـا ذهبــ إلي�ـه أب��و ث�ـور، والليــث، والأوزاع�ـي، إذ ذهبــوا 

ــل  ــافعية يقاب ــد الش ــول عن ــو ق ــا))). وه ــون محصنً ــه يك ــدٍ فإنَّ ــكاحٍ فاس ــئَ في ن ــنْ وَطِ إلى أنَّ مَ

، ذَكَ�ـرَهُ الجوينيــ، فق��ال:   أمــا الــوَطْء في نــكاحٍ فاســدٍ، أو عــى  وجــه الشــبهة، ففــي  الأص�ـحَّ

ــل))). ــه لا يحص ــا أنَّ ه ــولان: أصحُّ ــان ق ــول الإحص حص

واســتدلوا لرأيهــم: بــأن النــكاح الفاســد أُعطــي أحــكام النــكاح الصحيــح في كثــر مــن 

المســائل كوجــوب المهــر، والعــدة، ولحــوق الولــد، وتحريــم الربيبــة، وغــر ذلــك، فكــذا يُعطــى 

)))    القــاضي عبــد الوهاب،  المعونة على مذهب عالم المدينة، ص1377؛ ابن مفلح،  المبدع، ج7، ص382.
)))    القرافي، الذخيرة، ج12، ص69.

)))    القــاضي عبــد الوهاب،  المعونة على مذهب عالم المدينة، ص1377؛ ابن قدامة،  المغني، ج9، ص39.
)))    ابن حجر،  فتح الباري، ج12، ص117؛ ابن عبد البر،  الاســتذكار، ج7، ص485.

)))    الاستذكار، ج7، ص485.
)))    فتح الباري، ج12، ص117.

)))    ابــن قدامة،  المغني، ج9، ص39-38.
)))    الجوينــي،  نهاية الطلب في دراية المذهب، ج17، ص184.



بنانية للعُلوم الإسلامية16 ة اللُّ المجلَّ

24

حكمــه في الإحصــان))).

وتُعَــدُّ العبــارة التــي ذكرهــا إبراهيــم بــن مفلــح في معرِض حديثــه عــن شروط الإحصان 

ومنهــا صحــة النــكاح، أكثــر دقّــةً، فقــال:  أن يكــون صحيحًا، وهــو قــول أكثرهم))). 

ــة: مــن اشــراط أن يكــون  ــا بخصــوص هــذا الــرط مــا ذكــره المالكي ومــا يذكــر تبعً

ــه لــو كان في أحــد الزّوجــن عيــبٌ أو غــررٌ  ــا‏.‏ ويترتّــب عــى ذلــك أنّ ــكاح الصّحيــح لازمً النّ

يثبــت بــه الخيــار فــا يتحقّــق بــه الإحصــان))). 

فهــم لا يكتفــون بالــزواج الصحيــح، بــل لا بــدَّ مِــن أن يكــون لازمًــا حتــى يصبــح بــه 

الشــخص محصنًــا.

ثانيًا: شرط الوطء في القبل في النكاح الصحيح:

ــا فهــل يشــرط  هــل الــوَطْءُ ضروريٌّ في النــكاح حتــى يتــمّ الإحصــان؟ وإن كان ضروريًّ

أن يكــون في القُبُــل؟ ثــمّ هــل يصــحُّ حتّــى إن كان غــر مبــاح؟

ج في نــكاح صحيــح، لكنَّــه لم يطــأْ زوجتَــه بتغييــب  فــإن كان الــزاني  قــد ســبق لــه أنْ تــزوَّ

حشــفته في فرجهــا فإنَّــه لا يُعــدُّ محصنـًـا؛ لذلــك فــإنَّ عقــد النـّـكاح الخــالَي مــن الــوطء لا يحصــل 

بــه إحصــانٌ، ولــو حصلــت فيــه خلــوةٌ صحيحــةٌ، أو وطء فيــا دون الفــرج، أو وطء في الدّبــر؛ 

لأنّ هــذه أمــور لا تُعــدُّ بهــا المــرأة ثيّبًــا، ولا تخــرج عــن الأبــكار اللّائــي حدّهــنّ الجلــد‏.‏ والوطء 

المعتــر هــو الإيــاج في القُبُــلِ عــى وجــهٍ يوجــب الغســل أنــزل أو لم ينــزل‏. وهــذا قــول الفقهــاء 

ــة))). ــب الأربع من المذاه

‏واستدلوا لهذا الشرط:

	1 بحديــث:   »خُــذُوا عَنِّــي، فَقَــدْ جَعَــلَ اللهُ لَـُـنَّ سَــبيِلً، ‌الثَّيِّــبُ ‌باِلثَّيِّــبِ، وَالْبكِْــرُ باِلْبكِْــرِ، .

)))    ابن قدامة،  المغني، ج9، ص40؛ شــمس الدين بن قدامة،  الشرح الكبير على المقنع، ج10، ص159.
)))     المبدع، ج7، ص372.

)))    المــواق،  التاج والإكليل، ج8، ص395.
)))    تبيــن الحقائــق،  الزيلعــي، ج 3، ص172؛ ابــن عبــد الــر،  الاســتذكار، ج5، ص500؛ المــاوردي،  الحــاوي الكبــر، 

ج9،  ص387؛ ابــن قدامــة،  المغنــي، ج9، ص38.
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ــنةٍَ«))).  ــيُ سَ ــمّ نَفْ ــةٍ، ث ــدُ مِائَ ــرُ جَلْ ــارَةِ، وَالْبكِْ جَ ــمٌ باِلِْ ــمّ رَجْ ــةٍ، ث ــدُ مِائَ ــبُ جَلْ الثَّيِّ

ــح.  ــكاح الصحي ــوطء في الن ــا ال ــة هن والثيوب

	2 د العقد دونه، والإجماع على ذلك))).. الوطءُ شرطٌ لأنَّ العفاف لا يحصل بمجرَّ

	3 لأن الوطء المباح هو الغالب فيحمل اللفظ عليه؛ لأنَّه النعمة الكاملة)))..

ــح  ــى يصب ــكاح حت ــه في الن ــوطء وضرورت ــى شرط ال ــاع ع ــوى الإجم ــل دع ــد نق وق

ــا: ابــن المنــذر وابــن حــزم وابــن المرتــى))). قــال ابــن المنــذر:  وأجمعــوا عــى أنَّ المــرء  محصنً

ــم  ــا نعل ــزم:   م ــن ح ــال اب ــوطء))). وق ــه ال ــون مع ــى يك ــا حت ــكاح محصَنً ــد الن ــون بعق لا يك

؛ عــى الــزواج الــذي يكــون فيــه  الإحصــان في اللغــة العربيّــة والشريعــة يقــع إلّ عــى معنيَــنِْ

ــط))).   ــد فق ــى العق ــه- وع ــاف في ــاعٌ لا خ ــذا إجم ــوطء - فه ال

د العقد إجماعًا))). وقال ابن المرتضى:  فلا إحصان بمجرَّ

وذكــر ابــن قدامــة أنَّ هــذا ممـّـا لا خــاف فيــه، فقــال:  ولا خــاف في أنَّ عقــد النــكاح 

الخــالَي عــن الــوطء، لا يحصــل بــه إحصــان))).

ــة)))،  ــور الإباضي ــه جمه ــال ب ــاع ق ــذا الإجم ــف له ــه- مخال ــد ب ــةَ رأيٌ –لا يُعَتُّ ــنْ ثَمَّ لك

ــل.   ــو لم يدخ ــد، ول ــل بالعق ــان يحص ــد)1)) أنّ الإحص ــن زي ــر ب ــاس ولجاب ــن عبّ ــبوه لاب ونس

)))    مســلم،  صحيح مســلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة، رقم 1690. 
)))    القــاضي عبــد الوهاب،  المعونة على مذهب عالم المدينة، ص1378.

)))    القــرافي،  الذخيرة، ج12، ص69.
ــار، ج14،  ــر الزخّ ــى،  البح ــن المرت ــاع، ص118؛ اب ــذر،  الإجم ــن المن ــى، ج12، ص179؛ اب ــزم،  المح ــن ح )))    اب

.135 ص
)))     الإجماع، ص118.

)))     المحلى، ج12، ص179. 
)))     البحــر الزخّار، ج14، ص135.

)))     المغني، ج9، ص38.
)))    الزكــواني،  تغريــب الــزاني، ص18؛ القطــب أطفيــش،  شرح كتــب النيــل وشــفاء العليــل، ج13، ص215، وذكــر أن 
هــذا الــرأي الصحيــح وبــه قــال جابــر؛ الثمينــي،  التــاج المنظــوم مــن درر المنهــاج المعلــوم، ج5، ص305؛ الســالمي،  

شرح الجامــع الصحيــح، ج4، ص245.
)1))    بولرواح،  موســوعة آثار جابر بن زيد، ج2، ص1047. 



بنانية للعُلوم الإسلامية18 ة اللُّ المجلَّ

24

 واستدلوا لقولهم هذا: 

	1 ــكَ أَوْ . ــنْ مَلَ ــنَ مَ ــال:  أَحْصَ ــي صلى الله عليه وسلم ق ــن النب ــي ع ــال: بلغن ــد ق ــن زي ــر ب ــث جاب بحدي

ــكَ لَــهُ ))). والحديــث يــدلُّ عــى أنَّ العقــدَ الصحيــحَ نفسَــهُ يكــون إحصانًــا إذا كملت  مُلِّ

شروطــه، ولــو لم يدخــل بهــا))).

	2 ، فيكفــه وجــود الغــرة مــن نفســه . ــه تلحقــه غَــرةٌ ولــو لم يمــسَّ ــه لــو شــاء لمــس، وبأنَّ بأنَّ

عــى عــدم هتــك ســر غــره، وعــدم تمكــن نفســه لغــر زوجتــه، لأنَّ لهــا غــرةً، وأنَّ 

تمكينــه وضــع لرتبتهــا))).

ــم خالفــوا كل الفقهــاء  وممـّـا يُــرَدُّ بــهِ عــى اســتدلالهم هــذا، ويُضعفــه، بالإضافــة إلى أنَّ

مــن المذاهــب الأربعــة، أنَّ الحديــث الــذي اســتدلّوا بــه لم يــروِهِ إلا الربيــع بــن حبيــب، وهــو 

ــةَ فيــه. مــع العلــم أنَّ هــذا الحديــث ليــس لــه أيّ وجــود في مصــادر أهــل  مرسَــل))) فــا حجَّ

الســنة والجماعــة.

وأمــا اســتدلالهم العقــي فمدفــوع بــأن الكــال بالإحصــان لا يحصــل إلا لمــن ذاق المتعــة 

وْجيَّــة  مــن زوجتــه وذلــك لا يكــون إلا بالــوطء، وقــد ميّــز الشــارعُ في كثــر مــن الأحــكام الزَّ

بــن الدخــول وعدمــه.

ا، والحــدود، كــا هــو  ناهيــك عــن أن إقامــة الحــد بالعقــد فقــط فيــه شــبهةٌ كبــرةٌ جــدًّ

معــروف، تــدرأ بالشــبهات، ولعــلَّ ذلــك مــا جعــل القطــب أطفيــش مــن الإباضيــة يســتدرك، 

بعــد أن ذكــر الصحيــح مــن مذهبهــم، أنّ العقــد يكفــي في الإحصــان، ثــمّ أشــار إلى أن ادعــاء 

عــدم المــسّ شــبهةٌ تــدرأ الحــدَّ وأنَّ هــذا مستحســن))). فتبــنَّ أن قولهــم لا يقــوى عــى مخالفــة 

)))    الربيــع بــن حبيــب،  الجامــع الصحيــح المســند، كتــاب الأحــكام، بــاب في الرجــم والحــدود، رقــم603؛ والحديــث 
مرســل كــا قــال عيســى الزكــواني في كتــاب  تغريــب الــزاني البكــر، ص17؛ وقــال نــور الديــن الســالمي في كتــاب   

شرح الجامــع الصحيــح، ج3، ص91، الحديــث تفــرد بذكــره المصنــف.
)))    الســالمي،  شرح الجامع الصحيح، ج4، ص245.

)))    القطب أطفيش،  شرح كتب النيل وشــفاء العليل، ج13، ص216.
)))    الزكواني،  تغريب الزاني، ص18؛ الســالمي،  شرح الجامع الصحيح، ج3، ص91.

)))     شرح كتــاب النيل، ج13، ص216.
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الإجمــاع في هــذا الــرط.

ــق بالــوطء  وهــل يشــرط في الــوطء أن يكــون حــالً غــر حــرام مــن زوجتــه؟ أم يتحقَّ

الحــرام كمــن وطــئ امرأتــه وهــي حائــض أو كان هــو مُرِمًــا، أو غــر ذلــك؟ القضيــة هنــا محــل 

 : ف خلا

القــول الأول: يشــرط أيضًــا إذا كان الــوطء في نــكاح صحيــح ألاّ يكــون وطئًــا محرّمًــا؛ 

ــد  ــهٌ عن ــة ووج ــة والمالكي ــب الحنفي ــذا مذه ــام، وه ــرام أو الصي ــض أو الإح ــوطء في الحي كال

ــة))). الحنابل

 ودليلهــم: أنّ الــوطء الّــذي يحرّمــه الشّــارع لا يُصِــنُ ولــو كان في نــكاحٍ صحيــحٍ)))، 

وقاســوه عــى الــوطء في الدبــر؛ فكــا أنَّ الــوطء في الدبــر لا يحصــن فكذلــك الــوطء المحــرّم))).

ــن.  ــه يحصِ ــا فإنَّ ــو كان حرامً ــى ل ــل حت ــح ب ــوطء الصحي ــرط ال ــاني: لا يش ــول الث الق

ــة))). ــض المالكي ــة، ورأيٌ لبع ــافعية والحنابل ــول الش ــو ق وه

واستدلّوا لرأيهم:

	1 هذا الوطء وإن كان محظورًا فإنَّه يتعلق به جميعُ أحكام الوطء المباح)))..

	2 هو وطء في محل الوطء)))..

ــه  ــل ب ــن تحص ــوع لك ــة ممن ــذه الحال ــوطء في ه ــح أنَّ ال ــول، فصحي ــذا الق ــح ه والراج

ــروع. ــكاح الم ــوع في الن ــوطء الممن ــن ال ــة ع ــذة الناتج الل

*  *  *

ــى  ــة ع ــاب،  المعون ــد الوه ــاضي عب ــرة، ج12، ص68؛ الق ــرافي،  الذخ ــار، ص308؛ الق ــدر المخت ــي،  ال )))    الحصكف
ــدع، ج7، ص372. ــح،  المب ــن مفل ــة، ص1378؛ اب ــالم المدين ــب ع مذه

)))    القــرافي،  الذخــرة، ج12، ص68؛ القاضي عبد الوهاب،  المعونة على مذهب عالم المدينة، ص1378.
)))    ابــن المرتضى،  البحر الزخار، ج14، ص135.

ــع، ج20، ص491؛  ــى المقن ــر ع ــرح الكب ــة،  ال ــن قدام ــن اب ــمس الدي ــان، ج10، ص309؛ ش ــراني،  البي )))    العم
ــرة، ج12، ص68. ــرافي،  الذخ ــل، ج8، ص395؛ الق ــاج والإكلي ــواق،  الت الم

)))    العمــراني،  البيان، ج10، ص309.
)))    شــمس الدين بن قدامة،  الشرح الكبير على المقنع، ج20، ص491.



المطلب الرابع

 اشتراط حصول الوطء من المكلَّف

 البالغ العاقل في النكاح

لً- اشتراط البلوغ في الواطئ حتّى يعدّ محصناً: أوَّ

اشــرط أكثــرُ الفقهــاء للإحصــان البلــوغ)))، فــإذا ارتكــب شــخصٌ مصَُــنٌ مــا يوجــب 

حــد الزّنــى، وكان ذلــك الشــخص قــد وطــئ في نــكاح صحيــح قبــل بلوغــه، ولم يفعــل ذلــك 

جْــم، ســواءٌ أَفَعَــل زنــاه قبــل بلوغــه  رُ بالرَّ ــه لا يُقــام عليــه حــدُّ المحصَــن المقــرَّ بعــد البلــوغ، فإنَّ

أم بعــده؛ لأن مــن شرط الإحصــان أن يطــأ في نــكاحٍ صحيــحٍ وهــو بالــغ.

واستدلوا بما يأتي:

1 غِــرِ حَتَّــى 	.  بحديــث:   »‌رُفـِـعَ ‌الْقَلَــمُ عَــنْ ثَــاَثٍ: عَــنِ النَّائِــمِ حَتَّــى يَسْــتَيْقِظَ، وَعَــنِ الصَّ

، وَعَــنِ الَْجْنـُـونِ حَتَّــى يَعْقِــلَ أَوْ يُفِيــقَ«‌))).       يَكْــرَُ

ذلك أنّ العقل والبلوغ شرطٌ لأهليّة العقوبة، إذ لا خطاب دونهما))).

	2 ــه إذا ســقط التكليــف عــن الصغــر في العبــادات، والمآثــم في المعــاصي، فــأََنْ يَسْــقُطَ . بأنَّ

ــاني، ج2،  ــب الرب ــة الطال ــى شرح كفاي ــدوي ع ــية الع ــدوي،  حاش ــق، ج3، ص172؛ الع ــن الحقائ ــي،  تبي )))    الزيلع
ص322؛ المــاوردي  الحــاوي الكبــر ؛ ج9، ص385؛ الجوينــي،  نهايــة المطلــب في درايــة المذهــب، ج12، ص503؛ 

ابــن قدامــة،  المغنــي، ج9، ص39.
)))    النســائي واللفــظ لــه،  ســنن النســائي، كتــاب الطــاق، بــاب مــن لا يقــع طلاقــه مــن الأزواج، رقــم 3432؛ أبــو 
داود،  ســنن أبي داود، كتــاب الحــدود، بــاب في المجنــون يــرق أو يصيــب حــدًا، رقــم4398؛ الحاكــم  المســتدرك، 
كتــاب البيــوع رقــم2350، عــن عائشــة رضي الله عنهــا، وقــال: هــذا حديــث صحيــح عــى شرط مســلم ولم يخرجــاه، 

ووافقــه الذهبــي.
)))    المرغينــاني،  الهداية، ج2، ص342.
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الحــدُّ الــذي مبنــاه عــى الــدرء والإســقاط أَوْلى.

	3 بــأنَّ الحــدَّ عقوبــةٌ محضــةٌ، فتســتدعي جنايــةً محضــةً، وفعــل الصبــيِّ لا يوصــف بالجنايــة، .

ــد عليــه لعــدم الجنايــة منــه. فــا حَّ

4  بــأنَّ الإحصــان يكــون بوجــود الكــال في الــوطء، بــأنْ يطــأ في نــكاحٍ صحيــحٍ في القُبُــلِ 	.

وهــو حُــرّ، والعقــل والبلــوغ مــن صفــات الكــال، فــا يحصــل الإحصــان إلّ بالــوطء 

حــال البلــوغ والعقــل صــورة))). يقــول ابــن قدامــة عــن الإحصــان:  فإنــه اعتــر لكــال 

النعمــة في حقّــه، فــإنَّ مَــنْ كملــت النعمــة في حقّــه كانــت جنايتــه أفحــش وأحــق بزيــادة 

العقوبــة، والنعمــة في العاقــل البالــغ أكمــل))).

ــةَ اتجــاهٌ آخــرُ في الفقــه الإســاميِّ ذهــب إليــه الشــافعيّة في خــاف الأصــحّ))):  لكــنْ ثَمَّ

ــا،  ــه يكــون محصنً ــغٌ، فإن ــمَّ زنــى وهــو بال ــغٍ ثُ ــحٍ وهــو غــر بال أنّ مــن وطــئ في نــكاحٍ صحي

ــان؛  ــه الإحص ــل ب وْج الأول؛ فيحص ــزَّ ــل لل ــه التحلي ــل ب ــه وطءٌ يحص ـدلوا لذل��ك: بأنَّ واستـ

ــك  ــال، فكذل ــل الك ــون قب ــوز أن يك ــكاح يج ــد الن ــال، ولأنَّ عق ــال الح ــال ك ــوطء في ح كال

ــوطء))). ال

ــة،  ــب،  فعَــدَّ الثيوبــة خاصَّ ــب بالثيِّ وردَّ ابــنُ قدامــة عــى هــذا القــول بحديــث:   والثيِّ

ولــو كانــت تحصــل قبــل ذلــك، لــكان يجــب عليــه الرجــم قبــل بلوغــه وعقلــه، وهــو خــاف 

الإجمــاع، ويفــارق الإحصــان الإحــال، لأن اعتبــار الــوطء في حــق المطلــق، يحتمــل أن يكــون 

ــى  ــق ع ــاع ويش ــاه الطب ــا تأب ــذا ممّ ــره، ولأنَّ ه ــا غ ــى يطأه ــه حت ــا علي ــه بتحريمه ــةً ل عقوب

النفــوس، فاعتــره الشــارع زجــرًا عــن الطــاق ثلاثًــا، وهــذا يســتوي فيــه العاقــل والمجنــون، 

ــه،  ــه، فــإن مــن كملــت النعمــة في حقّ ــه اعتــر لكــال النعمــة في حقّ بخــاف الإحصــان، فإن

)))    مؤلفون،  موســوعة الإجماع في الفقه، ج9، ص426.
)))     المغني، ج9، ص39.

)))    البغوي،  التهذيب في فقه الشــافعي، ج7، ص315.
)))    الموضع نفسه.
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ــغ أكمــل))). ــة، والنعمــة في العاقــل البال ــادة العقوب ــه أفحــش وأحــقَّ بزي كانــت جنايت

وهــذا هــو الــرأي الراجــح لقــوة الدليــل، ولأن الصبــي الصغــر لا يــدرك معنــى كــال 

النعمــة كالبالــغ. ناهيــك عــن عــدم التكليــف.

ثانيًا- اشتراط العقل في الواطئ حتى يكون محصناً:  

ــن،  ــدُّ المحصَ ــه ح ــام علي ــه لا يق ــل، فإنَّ ــر عاق ــو غ ــح وه ــكاح صحي ــئ في ن ــو وط فل

ســواءٌ أكانَ زنــاه حــال جنونــه أم إفاقتــه، لأنَّ مــن شرط الإحصــان أنْ يطــأ في نــكاحٍ صحيــحٍ 

وهــو عاقــلٌ. وقــد ســبق الاســتدلال عــى ذلــك في شرط البلــوغ الســابق؛ ومــا قلتــه في ترجيــح 

اشــراط البلــوغ أقولــه هنــا في اشــراط العقــل.

مــع ملاحظــةِ أنَّ هــذا الــرط اختلفــت فيــه أقــوال المالكيــة فقــد ذهــب ابــن الماجشــون 

إلى أن النــكاح في الجنــون غــر مانــع مــن الإحصــان. وعنــد أشــهب الاعتبــارُ في ذلــك بحــالِ 

ــك  ــن بذل ــا يحص ــا ف ــا دونه ــان وإن كان مجنونً ــا محصَن ــا فه ــا دونه ــإن كان مفيقً ــزوج؛ ف ال

ــا))). أحدهم

ــه، ولعــلّ ذلــك مــا  ــدّ ب ــا في هــذا الــرط لكــنْ لا يعت ــةَ خلافً وممّــا ســبق يتبــنَّ أنَّ ثمَّ

جعــل بعــض العلــاء يذكــر أنَّــه لا خــاف في هــذا الــرط، مثــل ابــن عبــد الــرّ، إذْ قــال:  كــا 

لا يثبــت عنــد الجميــع لصبــيٍّ ولا مجنــون إحصــان))). 

والجصــاص إذ قــال: فأمــا الحريــة والبلــوغ والعقــل والنــكاح والدخــول، فــا خــاف 

ــا مــن شرائــط ‌الإحصــان))). فيهــا بــن الفقهــاء أنَّ

*  *  *

)))    ابــن قدامة،  المغني، ج9، ص39.

)))    الباجــي،  المنتقى، ج3، ص332.
)))     الاستذكار، ج7، ص484.

)))     شرح مختــر الطحاوي، ج6، ص152.



المطلب الخامس

 اشتراط الإسلام في النكاح المحصِنِ للزوجين

ــى  ــمّ زن ــرًا، ث ــه كان كاف ــا، لكنَّ ــحٍ في قُبله ــكاحٍ صحي ــه في ن ــخصٌ امرأتَ ــئ ش ــإذا وط ف

ــا، يُقــام عليــه حــدُّ الرجــم، أم هــو شرط فــا يُقــام عليــه حــدُّ  بعــد ذلــك؛ فهــل يكــون محصَنً

ــة عــى قولــن: ــا في هــذه القضيّ ــا واضحً الرجــم؟ اختلــف الفقهــاء اختلافً

القول الأول: يُشتَرط الإسلام في الإحصان، وهو مذهب الحنفية والمالكية))).

ــم  ــال كونه ــى في ح ــا في الزّن ــوا إلين ــاب إذا تحاكم ــل الكت ــم أه ــه: لا يُرج ــاءً علي وبن

ــا ولكنَّهــا  ــة محصنً ــكًا يعــدُّ المســلم الــذي يتــزوج الذمّيَّ محصنــن، مــع ملاحظــة أن الإمــام مال

ــر  ــه لا يعت ــه في أنَّ ــى أصل ــاءً ع ــام))) وبن ــرط الإس ــا ل ــت لافتقاده ــة إن زن ــر محصن ــي غ ه

ــن. ــال في الزوج الك

واستدلَّ هذا الفريق بما يأتي:

	1 كَ ‌بِــالله ‌فَلَيْــسَ بمُِحْصَــنٍ«))). يقــول الكاســاني:   والذمّــيُّ مــرك . بحديــث:  »مَــنْ ‌أَشَْ

عــى الحقيقــة فلــم يكــن محصَنًــا، ومــا ذكرنــا أنَّ في اقتضــاء الشــهوة بالكافــرة قصــورًا، 

فــا يتكامــل معنــى النعمــة فــا يتكامــل الزاجــر، وقولــه الزجــر يحصــل بأصــل الديــن، 

قلنــا: نعــم، لكنَّــه لا يتكامــل إلّ بديــن الإســام؛ لأنــه نعمــة فيكــون الزّنــى مــن المســلم 

ــر،  ــرح الكب ــر،  ال ــق، ج3، ص172؛ الدردي ــن الحقائ ــي،  تبي ــع  ج7، ص37؛ الزيلع ــع الصنائ ــاني،  بدائ )))    الكاس
ص320. ج4، 

)))    الباجــي،  المنتقى، ج3، ص331.
ــه: ولم  ــال عن ــن عمــر، وق ــات وغــره، رقــم 3295، عــن اب ــاب الحــدود والدي ــي، كت ــي،  ســنن الدارقطن )))    الدراقطن

ــه رجــع عنــه، والصــواب موقــوف. يرفعــه غــر إســحاق، ويقــال إن
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ــه  وضــعَ الكفــران في موضــع الشــكر، وديــن الكفــر ليــس بنعمــة؛ فــا يكــون في كون

زاجــرًا مثلــه))).

وقــد عـا�ب أب��و عبي��د الاس��تدلال بهـذ�ا النصــ في مث��ل ه��ذا فق��ال:   وقــد كان بعضهــم 

ــه هــذا الحديــث أيضًــا عــى إحصــان الرجــم، وكيــف يفتــي ابــن عمــر هــذه الفتيــا وهــو  يوجِّ

ــةً، هــذا لا يكــون وإنَّــا أراد عندنــا مــا أعلمتــك  ــا ويهوديَّ ــه رجــم يهوديًّ ث عــن النبــي صلى الله عليه وسلمَ أنَّ يحــدِّ

ــره  ــر كان يك ــن عم ــرى أنَّ اب ــه، ألا ت ــر رضي الله عن ــث عم ــي صلى الله عليه وسلم، وحدي ــث النب ــن حدي م

.((( نكاحهــنَّ

وأيضًــا فــإن هــذا الحديــث لا يصــح بــل هــو موقــوف عــى ابــن عمــر لم يرفعــه غــر 

ــه))). ــمّ رجــع عن إســحاق ث

	2 ــه . ــه، وشرفيَّت ــوِّ منصب ــى؛ لعل ــب إذا زن ــلم الثيِّ ــرِّ المس ــم الح ــم برج ــد حك ــرع ق إنَّ ال

ــدره.  ــة ق ــدّ لخسَّ ــه الح ــف علي ــم، وينص ــد لا يرج ــل أنَّ العب ــام؛ بدلي ــة والإس بالحريّ

ــم.  ــألّ يُرْجَ ــكان أَولى ب ــلم، ف ــد المس ــن العب ــسّ م ــر أخ والكاف

	3 لأنَّ مــن شرط الإحصــان صحّــةَ النــكاح، وأنكِحَــةُ الكفّــار فاســدةٌ، فــا يصــحّ فيهــم .

الإحصــان لعــدم شرطــه))).

	4 لأنّه إحصان من شرطه الحرّيّة فكان الإسلام شرطًا فيه كإحصان القذف‏))). .

ــاسٌ مــع الفــارق؛  ــه قي ــاسُ إحصــان الرجــم عــى إحصــان القــذف بأنَّ ــدَ قي ــد انتُقِ وق

لأنَّ الــرع أوجــب هــذا الحــدّ تكريــاً للمســلم ورفعًــا للعــار عنــه، وغــر المســلم لا حاجــة لــه 

لذلــك، لتســاهله عــادةً))).

)))     بدائــع الصنائع، ج7، ص38.
)))    أبو عبيد،  الناســخ والمنسوخ في القرآن العزيز، ص93.

)))    ســبط ابن الجوزي،  إيثار الإنصاف في آثار الخلاف، ص206.
)))    القرطبــي،  المفهم، ج5، ص114-113.

ــتدلال  ــد، ج11، ص5877، في الاس ــه  التجري ــدوري في كتاب ــغ الق ــد بال ــي، ج9، ص40؛ وق ــة،  المغن ــن قدام )))    اب
ــذف. ــان الق ــى إحص ــم ع ــان الرج ــاس إحص بقي

)))    الزحيلي،  التفســر المنير، ج18، ص135.
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ــدم  ــن ع ــوا ع ث ــا تحدَّ ــام عندم ــراط الإس ــى اش ــتدلالهم ع ــة في اس ــاف الحنفي وأض

ــلم: ــة للمس ــن الذميَّ تحص

	5 ج يهوديــةً أو نصرانيّــةً، فســأل النبــيَّ صلى الله عليه وسلم عــن . عــن كعــب بــن مالــك، أنّــه أراد أن يتــزوَّ

صِنُــكَ«))). َــا لَ‌ تُ‌ْ ذلــك فنهــاه عنهــا، وقــال: »إنَِّ

وَرُدَّ هذا الحديثُ بأنَّه غير صحيح، ففي إسناده أبو بكر بن أبي مريم ضعيف))).

وق��د شنــعّ أبــو عبيــد الاستــدلال بهـذ�ا الحدي��ث علـى اشت�راط الإسلـام، فقـا�ل:  وقــد 

ــا  ــش م ــن أوح ــذا م ــزاني، وه ــى ال ــم ع ــان الرج ــه في إحص لون ــاس يتأوَّ ــن الن ــاسٌ م كان ن

ل عــى النبــي صلى الله عليه وسلم في أصحابــه أن يظــن بهــم الزّنــى، ليــس هــذا مــن مذاهــب الأنبيــاء ولا  يتــأوَّ

ــا تنزيهــه عنهــا للآيــة التــي فيهــا شرط المحصَنــات أيضًــا، فقولــه:   ــه أراد عندن كلامهــم، ولكنَّ

ــكَ  ــك  يقــول: إذا كانــت هــذه المشركــة لا تؤمــن أن تكــون غــر عفيفــة لم تضعْ إنهــا لا تحصن

مــن جِاعهــا بمَوْضِــعِ الحصانــة منهــا، ولكنَّهــا تكــون قــد أوطأتــك مــن نفســها غــر عفــافٍ، 

وهــذا هــو الطريــق الــذي ســلكه في كتابــه إلى حذيفــةَ بــا كتــب وكذلــك حديــث ابــن عمــر))).

	6 لأن المسلم قد تنفر نفسه من غير المسلمة، وبالتالي فلا يمكن عدّه محصناً))). .

ــل  ــا؟ ب ــى زواجه ــدم ع ــمّ يق ــا ث ــر منه ــف ينف ــا كي ــو كان صحيحً ــه ل ــذا بأنَّ ــدُ ه ويُنتَْقَ

ــق فهــي ممتنعــة عنــه بحكــم العــادة والتقليــد  العكــس هــو الصحيــح وهــو أنَّ كــال اللــذة متحقِّ

واختــاف الديــن، فالوصــول إليهــا عــن طريــق الــزواج والاســتمتاع محقّــق للــذّة.

ونظــرًا لأن أبــا حنيفــة يجعــل الإســام شرطًــا في الإحصــان، فالمحصــن إذا ارتــدَّ يبطــل 

ــه إذا ثبــت للرجــل والمــرأة حكــمُ الإحصــانِ،  إحصانــه))). وبهــذا أخــذ مالــك، وذهــب إلى أنَّ

)))    الدارقطنــي،  ســنن الدراقطنــي، كتــاب الحــدود والديــات وغــره، رقــم3297، وقــال عنــه: أبــو بكــر بــن أبي مريــم 
ضعيفًــا وعــي بــن أبي طلحــة لم يــدرك كعبــا. 

)))    ســبط ابن الجوزي،  إيثار الإنصاف في آثار الخلاف، ص206.
)))     الناســخ والمنسوخ في القرآن العزيز، ص92.

)))    الكاســاني،  بدائع الصنائع، ج7، ص38؛ ابن الهمام،  فتح القدير، ج5، ص237.
)))    القــدوري،  التجريــد، ج11، ص5864 ؛ وانظر، الزيلعي،  تبيين الحقائق  ج3، ص172.
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ــه يســقط عنــه حكــم الإحصــان، فــإنْ رجــع إلى الإســام لم يكــن  ثــمّ ارتــدَّ عــن الإســام فإنَّ

ــا إلّ بإحصــان مســتأنف))).  محصَنً

ــر:  حجسمح ]الزم جم  جح  ــالى: سمجثم  ــه تع ــك بقول ــى ذل ــتدلّوا ع واس

ــهُ))). ــلٍ كانَ عَمِلَ ــط كلّ عَمَ ــب أن يحب ــد أشرك، فوج ــذا ق 65[، وه

ــلُ  ة للإفــات مــن عقوبــة الرجــم، إذْ بارتــداده يبطِ دَّ فهــذا قــد يقــوّي الجــرأةَ عــى الــرِّ

إحصانــه فيعصِــمُ نفســه مــن القتــل بعودتــه إلى الإســام فيســتفيد مــن ســقوط حــد الرجــم. 

ة المقصــودةَ لإزالــة الإحصان  ولعــلّ هــذا مــا جعــل بعــض المالكيــة ينتبــه إلى ذلــك فجعلــوا الــردَّ

ثــمّ العــودة إلى الإســام مرفوضــةً غــر مقبولــةٍ مــن ناحيــة تأثيرهــا في الإحصــان، فيرجــم مــن 

نــة))).  يفعــل ذلــك قصــدًا معامَلــةً لــه بنقيــضِ مقصــودِهِ، مخالفــن بذلــك ظاهــر المدوَّ

لــذك فــإنَّ الأســلم والأحــوط والأصــحَّ هــو عــدم اعتبــارِ شرط الإســام في الإحصــان، 

لذلــك لا بــدَّ مــن وجــود قــول آخــر في هــذه المســألة، وهــو: 

ــة))) أن  ــن الحنفي ــف م ــو يوس ــة))) وأب ــافعية))) والحنابل ــرر الش ــث ق ــاني: حي ــول الث الق

الإســام ليــس شرطًــا في الإحصــان، وبنــاءً عليــه فــإنَّ أهــل الكتــاب يُْصِــنُ بعضُهــم بعضًــا 

ــك: ــم في ذل ته ــابقًا، وحجَّ ــورة س ــات المذك بالصف

	1 ــث في . ــا))).   والحدي ــه فيه ــودُ إلي ــم اليه ــا احتك ــنِ لّم ــم يهوديَّ ــد رج ــول صلى الله عليه وسلم ق أنَّ الرس

ــا))).  ــر رضي اللَّ عنه ــن عم ــد اللَّ ب ــن عب ــن ع الصحيحَ

)))    الحطــاب،  مواهب الجليل، ج6، ص283.
)))    الباجــي، المنتقى، ج3، ص331. 

)))    الحطــاب،  مواهب الجليل، ح6، ص284-283.
)))    الجوينــي،  نهايــة المطلب، ج17، ص184؛ الماوردي،  الحاوي الكبير، ج9، ص385.

)))    ابــن قدامة،  المغني، ج9، ص40.
)))    ابــن الهمام،  فتح القدير، ج5، ص238.

)))    المــاوردي،  الحاوي الكبير، ج9، ص385.
ــسِ..{، ص206؛ ومســلم   ــسَ بالنَّفْ ــاب قــول الله تعــالى:}أنَّ النَّفْ ــاب المناقــب، ب ــح البخــاري، كت )))    البخــاري،  صحي

صحيــح مســلم، كتــاب الحــدود، بــاب رجــم اليهــود أهــل الذمّــة في الزنــى، رقــم1699.
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يقــول ضيــاء الديــن القرطبــي:  هــذا الحديــث يــدلُّ عــى أنَّ الإســام ليــس شرطًــا في 

ــنْ، ولــو كان شرطًــا لمــا رجمهــا))). ــه صلى الله عليه وسلم رجــم اليهوديَّ الإحصــان. فإنَّ

	2 ــر . ــه غ ــلُ في ــامٌّ يدخُ ــصٌّ ع ــذا ن ــانٍ«))). وه ــدَ ‌إحِْصَ ــى ‌بَعْ ــلٌ ‌زَنَ ــه صلى الله عليه وسلم: »رَجُ ــوم قول عم

ــه.  ــد إحصان ــلم بع المس

	3 أنّ ملــك النــكاح عــى الكتابيّــة، وعــى المســلمة بصفــة الكــال، بدليــل جــواز نــكاح كلّ .

واحــدة منهــا عــى الأخــرى، والمســاواة بينهــا في القســم وولايــة المبــاشرة لــكلّ واحــدةٍ 

ــا بالدخــول بالمســلمة،  فكذلــك الكتابيــة))). منهــا بنفســها، فكــا يصــر محصَنً

	4 ، فيجب أن يستويا في الحدّ))).. لأنّ الجناية بالزنى استوَتْ من المسلم والذمّيِّ

وهــذا الــرأيُ أقــربُ إلى الصــواب إذ لا يمكــن عَــدُّ الإســام شرطًــا مــن شروط الإحصان، 

ــة، وإذا  ــةً، كــا تســتوي المتعــة والكفاي إذ يســتوي الــزواج ســواءٌ أكانــت الزوجــةُ مســلمةً أم ذميَّ

ــة الرجــم،  ــا للخــاص مــن عقوب ــة لا تحصِــنُ المســلم فــإنَّ هــذا قــد يصبــح طريقً ــا إنَّ الذميَّ قلن

ــه بالــزواج مــن الذميّــات والعــزوف عــن الــزواج بالمســلمات. وفيــه تشــجيعٌ عــى التوجُّ

وبعــد هــذا نتبــن ذهــول ابــن عبــد الــر))) عندمــا نقــل اتفاقهــم عــى هــذا الــرط، فقــال:  

ــد  جميعهــم))).  وكلُّهــم يشــرط في الإحصــان الموجِــب للرجــمِ الإســامَ؛ هــذا مــن شروطــه عن

ــوادَ الأعظــمَ ذهــب إلى عــدم اشــراطه. مــع العلــم أنَّ السَّ

)))    القرطبــي،  المفهم، ج5، ص114.
)))    البخاري،  صحيح البخاري، كتاب الديات، باب القســامة، رقم6899.

)))  السرخسي، »المبسوط«، ج5، ص147
)))    ابــن قدامة،  المغني، ج9، ص40.

ــى أن شرط  ــاق ع ــل الاتف ــر فنق ــد ال ــن عب ــل اب ــد ذه ــه:  وق ــاري، ج12، ص170، وعبارت ــح الب ــر،  فت ــن حج )))    اب
ــام. ــم: الإس ــب للرج ــان الموج الإحص

)))     التمهيد، ج14، ص394.



المطلب السادس

مساواة الزوجين أحدهما للآخَرِ في

 ‌شرائط ‌الإحصان وقت الإصابة

ــصِّ  ــاب الن ــبب غي ــا بس ــا بيِّنً ــاديّ اختلاف ــرط الاجته ــذا ال ــاء في ه ــفَ الفقه اختل

ــيِّ عــى اللغــة  ــة، وهــذا مــا أدّى لإعــال الاجتهــاد المبن ــل الحاســم في مثــل هــذه القضيّ المفصَّ

ا. ــدًّ ــان ح ــم في الإحص ــب للرج ــال الموج ــار الك ــة، واعتب والحكم

اهين:  وأقوال العلماء في هذه المسألة تنحصر في اتِّ

ــن  ــن واب ــاء والحس ــول عط ــو ق ــد، وه �ـن أحم ــة))) ورواي��ة ع ــاه الأول: لأبي حنيف الاتج

ــوري))). ــادة والث ــي وقت ــرين والنخع س

ــه لــو تــزوج الحــرُّ المســلم البالــغ العاقــل صبيَّــةً أو مجنونــةً  ر الحنفيّــة:  أنَّ وبنــاء عليــه قــرَّ

أو كتابيّــةً، ودخــل بهــا لا يصــر الــزوج محصَنـًـا بهــذا الدخــول، حتــى لــو زنــى بعــده لا يرجــم، 

، ودخــل بهــا لا تصــر  ة البالغــةُ العاقلــةُ المســلمةُ مــن مجنــونٍ أو صبــيٍّ جــتِ الحــرَّ وكــذا لــو تزوَّ

ج مســلمٌ ذميّــةً فأســلمَتْ بعدمــا دخــل بهــا، ثــمّ قبِــلَ  محصَنــةً فــا تُرْجَــم لــو زَنَــتْ، ولــو تــزوَّ

أن يدخــل بهــا بعــدَ الإســام، أي يطأهــا زنًــى، لا يرجــم))).

والحكمــة مــن هــذا الــرط كــا قــال الكــال بــن الهــام: »فــإنَّ مــن ‌النعَــمِ ‌كــونَ ‌كلٍّ ‌مــن 

‌الزوجــن مكافئًــا للآخــر في صفاتــه الشريفــة وقــد شرع الرجــم بالزّنــى عنــد اســتجماعها فينــاط 

)))    ابــن الهــام،  فتح القدير، ج5، ص237؛ العيني،  نخب الأفكار، ج14، ص428.
)))    ابــن قدامــة،  المغني، ج9، ص40؛ ابن مفلح،  المبدع، ج7، ص382.

)))    ابــن الهمام،  فتح القدير، ج5، ص237. 
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ــا  ــن جملته ــا، وم ــاءِ كلٍّ منه ــدُّ بانتف ــيَ الح ــزم أن ينتف ــا يل ــط بكلِّه ــتجماعها، وإذا ني ــه، أي باس ب

كــونُ كلٍّ مثــلَ الآخَــر، فيلــزم اشــراطه لظهــور أثــر وجــود الشــبهة في درء الحــد، وعــدم تماثلهما 

ــم  ــل النع ــن جلائ ــا م ــان كونه ــر في بي ــا ذك ــه م ــه، وبيان ــدَرِئ ب ــارف فين ــور الص ــبهة في تص ش

ــر  ــا؛ لأنَّ الصغ ــه بالغً ــا، فكون ــوطء عنده ــه إلى ال ــاع حاجت ــال اندف ــى بك ــن الزّن ــة ع الصارف

لا تكمــل فيــه رغبــة الكبــرة وبالعكــس، وكــذا المجنونــة لا يرغــب فيهــا بــل هــي محــلُّ نفــرة 

الطبــاع، وكــذا ينفــر المســلم عــن صحبــة مــن يفارقــه في دينــه منــه ومنهــا«))).

ــأنَّ  ــا ف ــن جميعً ــات في الزوجَ ــذه الصف ــاع ه ــار اجت ــا اعتب ــاني:  وأمّ ــال الكاس وق

ــعِرُ بكــال حالهــا، وكــذا يُشــعِر بكــال اقتضــاء الشــهوة في الجانبــن؛ لأنَّ  اجتماعَهــا فيهــا يُشْ

ــاصر))).  ــة ق ــة والمجنون ــهوة بالصبيَّ ــاء الش قض

ــم  ، فل ــنِْ ــدُ الواطئَ ــه أح ــن ب ــه وَطْءٌ لم يحصَ ــه:  إنَّ ــذا بقول ــن ه ــة ع ــن قدام ــع اب ويداف

ــه متــى كان أحدهمــا ناقصًــا لم يكمــل الــوطء، فــا يحصــل بــه  يحصَــن الآخــرُ كالتــرّي، ولأنَّ

ــن))). ــر كامل ــا غ ــو كان ــا ل ــان، وك الإحص

ــن  ــة تُصِ ــأنَّ الذميَّ ــون ب ــم يقول ــد عنده ــرأي المعتمَ ــة في ال ــةِ أنَّ الحنابل ــع ملاحظ م

المســلم؛ لأنهــم لم يقولــوا بــرط الإســام في الإحصــان. وثمــة روايــة أخــرى للحنابلــة توافــق 

ــة))).  الحنفي

ــن أبي  ــول اب ــوه ق ــافعيّة، ونح ــد الشّ ــح عن ــو الصّحي ــك، وه ــد مال ــاني: عن ــاه الث الاتج

ــون  ــن ليك ــد الزّوج ــان في أح ــر شروط الإحص ــي أن تتواف ــه يكف ــة، أنّ ــن الحنابل ــى م موس

ــرّوط أم لا))). ــذه ال ــه ه ــر في ــر تتوافَ ــزّوج الآخ ــاّ إذا كان ال ــر ع ــضّ النظّ ــا، بغ محصنً

)))    الموضع نفسه.
)))     بدائــع الصنائع، ج7، ص38.

)))    ابــن قدامة،  المغني، ج9، ص40.
)))    ابــن قدامــة،  المغني، ج9، ص40؛ ابن مفلح،  المبدع، ج7، ص383.

ــان، ج12،  )))    انظــر، القــرافي،  الذخــرة، ج12، ص69؛ العــدوي،  حاشــية العــدوي، ج2، ص322؛ العمــراني،  البي
ص354؛ المــاوردي،  الحــاوي الكبــر، ج9، ص389؛ شــمس الديــن ابــن قدامــة،  الــرح الكبــر عــى متــن المقنــع، 

ج10، ص161.
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 وذكــر المالكيــة في هــذا المقــام أنَّ الكتابيَّــة تُصِــن زوجَهــا المســلمَ ولا يُصِنهــا، 

ة إذا تزوجــت بمجنــونٍ  ــن المــرأة البالغــة الحــرَّ صِــن العاقــل ولا يُْصِنهــا، وتتحصَّ والمجنونــة تُْ

ــه،  ــه ل ــة موطوءَت ــع إطاق ــان م ــه شروط الإحص ــر في ــر أن تتوافَ ــن الذّك ــرط تحص ــغٍ)))، ف بال

ــة‏ً))).  ــرةً أو مجنون ــت صغ ــو كان ول

ــن  ــن الزوج ــر كلٍّ م ــدم تأثُّ ــدُ ع ــذي يؤكِّ ــاني ال ــاه الث ــو الاتج ــحُّ ه ــحُ والأص والراج

ــر  بالآخــر في كــال صفــات الإحصــان وقــت الإصابــة، لذلــك فــإنَّ عــدم تحصــن طــرف لا يؤثِّ

في حصانــة الآخــر، كــا يقــال في أنّ حــدّ الــزاني البكــر والمحصَــن لــو زَنَيــا لا تأثــر لاختــاف 

أحدهمــا عــن الآخــر.

*  *  *

)))    العدوي،  حاشــية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، ج2، ص322.
)))    الباجــي،  المنتقى، ج3، ص331



المطلب السابع

اشتراط استمرار الزَّوْجيَّة لتحقيق الإحصان

ــل في  ــب الغس ــولً يوج ــه دخ ــل بزوجت ــحٍ ودخ ــكاحٍ صحي ــزوج في ن ــاً ت ــو أنَّ رج ل

ــدان  ــدّ فق ــن ع ــل يمك ــة، فه ــم فرق ــدث بينه ــو أو ح ــات ه ــه أو م ــت زوجت ــمّ مات ــا، ث قُبُلِه

ــر ويكفــي تحقــق الإحصــان ولــو لمــرة واحــدة،  ــه غــر مؤثِّ ــة مســقطًا للإحصــان، أم إنَّ وْجيَّ الزَّ

ــامي: ــه الإس ــان في الفق ــاك اتجاه هن

ل: يــرى فقهــاء المذاهــب الأربعــة))): أن الدخــول ولــو لمــرة واحــدة يحقّــق  الاتجــاه الأوَّ

الإحصــان الموجِــب لحــدّ الرجــم لــو اقــرف أحــد الزوجــن جريمــة الزّنــى فيــا بعــد، حتــى 

لــو لم تكــن عــى ذمتــه وقــت زنــاهُ زوجــةٌ.  

ــى،  دًا وزن ــيَ مجــرَّ ــقَ، وبق ــمّ طلَّ ــرّةً ث ــو نكــح في عمــره م ــال الحصكفــي الحنفــي:  فل ق

رُجِم))). 

مَــتِ المــرأةُ بعــد إحصانهــا أو الرجــل، أو كانــا عــى نكاحهما،  وفي كت��ب المالكيّ��ة: وإنْ تأيَّ

فقــد وجب عليهــا الإحصــان))). 

نــة مــن  ــوادر والزيــادات عــى مــا في المدوَّ )))    انظــر، الحصكفــي،  الــدر المختــار، ص308؛ ابــن أبي زيــد القــرواني،  النَّ
ــر،  ــاوي الكب ــاوردي،  الح ــل، ج6، ص295؛ الم ــب الجلي ــاب،  مواه ــات، ج14، ص235؛ الحط ــن الأمه ــا م غيره

ــي  ج9، ص38؛ الشــوكاني،  الســيل الجــرار، ص846. ــن قدامــة،  المغن ج9، ص388؛ اب
)))    الحصكفــي،  الدر المختار، ص308.

ــات، ج14، ص235؛  ــن الأمه ــا م ــن غيره ــة م ن ــا في المدوَّ ــى م ــادات ع ــوادر والزي ــرواني،  النَّ ــد الق ــن أبي زي )))    اب
الحطــاب،  مواهــب الجليــل، ج6، ص295.
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ومماّ يؤيّد رأيهم ما يأتي: 

	1 حديـ�ث: » لَ يَِــلُّ دَمُ امْــرِئٍ مُسْــلِمٍ، يَشْــهَدُ أَنْ لَ إلَِــهَ إلَِّ اللَُّ وَأَنِّ رَسُــولُ اللَِّ، إلَِّ .

انِ...))). ــزَّ ــبُ ال ــاَثٍ: الثَّيِّ ــدَى ثَ بإِحِْ

والثّيوبــة تحصــل بالــوطء في القبــل، والمعلــوم أن الثيِّــب مــن ســبق لهــا الــزواج، وهــذه 

ــه الذكــر  ــسٍ يدخــل في ــا المحصــن، وهــو اســم جن ــب هن ــة في لغــة العــرب. والثيِّ هــي الثيوب
ــى))). والأنث

وقــد ذكــرتُ ســابقًا أنَّ الثيوبــة هــي الــوطء في النــكاح الصحيــح، وهــذه تتحقــق ولــو 

وْجيَّــة  طَ وجــودُ الزَّ ــلَ النــصُّ إذا اشــرُِ كانــت لمــرة واحــدة فيثبــت الرجــم عــى الــزاني، وإلا لعُطِّ

حــال الزّنــى.

	2 نــاةِ عــن الإحصــان بــدون الدخــول في تفصيلاتــه . أنَّ النبــي صلى الله عليه وسلم كان يكتفــي بســؤال الزُّ

مــن الاســتمرار وغيرهــا، ومــن ذلــك: 

جْــتَ  ــتَ؟«، أي هــل تزوَّ  س�ـؤاله صلى الله عليه وسلم لماع�ـز، عندم�ـا أق�ـرَّ عن�ـده بالزّن�ـى:   »هَــلْ ‌أَحْصَنْ

؟ كــا يقــول شّراح الحديــث))).   قَــطُّ

فلاحــظْ ســؤال النبــي صلى الله عليه وسلم:  »هَــلْ ‌أَحْصَنـْـتَ؟«   يعنــي هــل ســبق لــك أنْ كنــتَ محصناً؟ 

ولم يقـل� ل��ه: ه��ل كن��ت في أثن��اء ارتكاب��ك الزّن��ى محصَن��ا؟ وكذل��ك فعـل� م��ع الغامدي��ة؛ لم 

يســألها النبــي صلى الله عليه وسلم إن كانــت محصنــةً في أثنــاء الزّنــى.

*	 ــد إحصانَــا مــا صرح بــه أبــو داود  ــذانِ رجِــا كانــا قــد أحصنــا، وممـّـا يؤيِّ اليهوديّــانِ اللَّ
في حديــث أبي هُريــرة، قــال: ‌زنَــى رجــل وامــرأةٌ مِــن ‌اليهــود وقــد أَحصَنــا))).

)))    البخــاري،  صحيــح البخــاري، كتــاب الديــات، بــاب قولــه تعــالى: }أنَّ النَّفْــسَ بالنَّفْــسِ..{ ، رقــم 6878؛ مســلم واللفــظ 
لــه،  صحيــح مســلم، كتــاب القســامة والمحاربــن، بــاب مــا يبــاح بــه دم المســلم، رقــم 1676، عــن عبــد الله بــن مســعود.

)))     المفهم، ج5، ص38.
)))    العيني،  عمدة القاري، ج20، ص256؛ والحديث ســبق تخريجه.

)))     ســنن أبي داود، كتــاب الحــدود، بــاب في رجــم اليهوديــن، رقــم4451، وقــال عنــه شــعيب الأرنــاؤوط: صحيــح 
لغــره.



33 جم في الفقه الإسلامي الشروط الواجب توافرُها في الإحصان الموجبِ للرَّ

4

*	 ــع  ــيف؛ لأنَّ واق ــث العس ــان في حدي ــن الإحص ــل ع ــة العم ــة صاحب ــأل زوج ولم يس

الحــال ووجــود زوج لهــا يــدل عــل أنهــا محصنــةٌ فــا حاجــة للســؤال:   وَاغْــدُ ‌يَــا ‌أُنَيْــسُ 

ــه  ــوره، لعل ــذا وبحض ــرأة ه ــه: إلى ام ــا))). فقول ــتْ فَارْجُْهَ فَ ــإنِِ ‌اعْتََ ــذَا، فَ ــرَأَةِ هَ إلَِ امْ

ــة بحســب الظاهــر، ولذلــك لم يســأل عــن الإحصــان.  ــد أنهــا محصن يري

يقــول أبــو العبــاس القرطبــي فيــا يســتنبط مــن هــذا الحديــث:  أنَّ مــا كان معلومًــا مــن 

الــروط والأســباب التــي تترتــب عليهــا الأحــكام لا يحتــاج إلى الســؤال عنهــا؛ فــإنَّ إحصــان 

ــذا  ــى ه ــا. وع ــول عليه ــروف الدخ ــت ذات زوجٍ مع ــا كان ــم، فإنَّ ــا عنده ــرأة كان معلومً الم

يُمــل حديــث الغامديــة؛ إذ لــو لم تكــن محصنــة؛ لمــا جــاز رجمهــا بالإجمــاع))).

3  ويؤيــده حديــث أبي قلابــة:  » مَــا قَتَــلَ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم أَحَــدًا قَــطُّ إلَِّ فِ إحِْــدَى ثَــاَثِ 	.

خِصَــالٍ:...أَوْ رَجُــلٌ ‌زَنَــى ‌بَعْــدَ ‌إحِْصَــانٍ«))). فأثبــت القتــل بالزّنــى بعــد الإحصــان))). 

ــم  ــقَ الحك ــد علَّ ــان، فق ــد إحص ــال: بع ــل ق ــن، ب ــو محص ــى وه ــل زن ــل: أو رج ولم يق

ض لــرط اســتمراره.  ــق إحصــان ســابق بــدون التعــرُّ بالقتــل عــى تحقُّ

ــط  ــنة مرتب ــل الس ــاء أه ــن عل ــا ب ــة وك ــه الشريع ــت علي ــا دل ــى م ــم ع ــدّ الرج فح

ــق  بالإنســان المحصَــن؛ أي الــذي قــد وصــل إلى مرحلــة الإحصــان في زمــنٍ مــا. وهــذا يتحقَّ

ــر. ــابقة الذك ــروط الس ــدة بال ةٍ واح ــرَّ ــو لم ــوَطءِ، ول بال

وإن أهم الإشكالات حول هذا الشرط وأدلته تكمن فيما يأتي:

	1 ج، كــا أن . ــه المحصَــن المتــزوِّ ــب الــوارد في هــذا الحديــث يجــوز تقييــده بأنَّ إن لفــظ الثيِّ

ــدة بالقتــل العمــد لمعصــوم الــدم.  النفــس بالنفــس مقيَّ

)))    البخــاري،  صحيــح البخــاري، كتــاب الوكالــة، بــاب الوكالــة في الحــدود، رقــم2314، عــن أبي هريــرة وزيــد بــن 
خالــد الجهنــي؛ مســلم  صحيــح مســلم، كتــاب الحــدود، بــاب مــن اعــرف عــى نفســه بالزنــى، رقــم1697.

)))     المفهم، ج5، ص105.
)))    سبق تخريجه.

)))    العمــراني،  البيان، ج12، ص354.
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ــا  ــود هن ــان المقص ــق)))، والإحص ــب المطل ــدٌ للثيِّ ــان قي ــأنَّ الإحص ــذا ب ــى ه ــرَدُّ ع ويُ

الــذي ســبق لــه الــزواج حســب روايــات الحديــث التــي ورد فيهــا لفــظ الإحصــان كــا ذكــرت 

ســابقًا.

	2 ــصٍّ . ــثٍ أو ن ــرٌ في حدي ــا ذك ــرد له ــي لم ي ــروط الت ــن ال ــرًا م ــوا كث ــاء وضع إن الفقه

لــنَ لهــذه الــروط بالحكمــة مــن اشــراط الإحصــان وكمالــه،  بمحــض الاجتهــاد، مدلِّ

ــدوا ضرورةَ أن  ــد أكَّ ــول المعتمَ ــة في الق ــة والحنابل ــيَّما الحنفي ــم، ولا س ــى إنَّ بعضَه حتّ

يكــون كلُّ واحــد مــن الزوجــن عــى نفــس صفــات الإحصــان حــن الإصابــة لكــال 

ــة،  وْجيَّ النعمــة، فكيــف يســتقيم لهــم اشــراط ذلــك ولا يســتقيم اشــراط اســتمرار الزَّ

وقــس عــى ذلــك معظــم الــروط التــي أقرهــا الفقهــاء في الإحصــان.

حْــتُ ســابقًا  ــا لا نســلِّم بمعظــم هــذه الــروط، ولا ســيَّما وقــد رجَّ ن ــرَدُّ عليهــم بأنَّ ويُ

ــد بالنصــوص أنَّ الإحصــان يتحقّــق في وطءٍ في القُبُلِ  عــدم اشــراطها، إنما الــرط الوحيــد المؤيَّ

ــات  ــى الصف ــا ع ــامهما وكونه ــوءَة، وإس ــئ والموط ــر في الواط ــدونِ النظ ــحٍ ب ــكاحٍ صحي في ن

ــة الــروط، لا نســلم بصحــة ذلــك حتــى ينتقــد. نفســها في النــكاح حــن الإصابــة، وبقيّ

	3 كــا أنَّ ســؤاله صلى الله عليه وسلم:  »هــل أحصنــت؟«  فــا كان مفهــوم أهــل ذاك الزمــان عــن .

الإحصــان؟ هــل كان جميــع أهــلُ المدينــة فقهــاءَ حتّــى يعرفــوا معنــى الإحصــان؟

ــا  ــرب، وإلّ لَ ــد الع ــة عن ــا في الجمل ــوم معروفً ــذا المفه ــد كان ه ــم، لق ــه: نع ــرَدُّ علي ويُ

ــابقًا. ــات س ــرَ في الرواي ــا ذُكِ دٍ ك ــردُّ ــدونِ ت ــاشٍر، وب ــكلٍ مب ــمْ بش ــز بنعََ ــه ماع أجاب

	4 لمــاذا يســألهم النبــي صلى الله عليه وسلم عــن الإحصــان ولا يســألهم عــن الثيوبــة   طالمــا أن الحــدَّ يطبَّــق .

عــى الثيِّــب مطلقًــا، فلــاذا التقييــد بالإحصــان إذًا؟ 

ر أنَّ حــدَّ الــزاني الثيِّــب هــو الرجــم،  ويُــرَدُّ عــى هــذا الإشــكال: بــأنَّ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم قــد قــرَّ

ثــمّ ذكــر في أحاديــث أخــرى أن الثيِّــب المعنــي هنــا هــو المحصــن؛ لذلــك كان يســأل في تحقيقاته 

)))    انظر، ابن رســان،  شرح سنن أبي داود، ج17، ص237.
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مــع الزّنــاة عــن الإحصــان، والثيوبــة هنــا قريبــةٌ مــن الإحصــان، لكــنَّ الفــرق بينهــا أنَّ ‌الثيوبــة  

قــد تكــون بالــوطء بالــزواج وقــد تكــون بغــره)))، أمــا الإحصــان فــا يكــون إلا بالــوطء في 

الزواج.

يقــول الباجــي: الثيِّــب والثيِّبــة يريــد بذلــك المحصَــن والمحصَنــة؛ لأنَّ ‌الثيوبــة في الغالب 

يكون بهــا ‌الإحصــان))).

ــا  ــه؟ وم ــنْ أصحابُ ــة، فمَ وْجيَّ ــتمرار الزَّ ــراط اس ــول باش ــرُ يق ــاهٌ آخ ــةَ اتج ــنْ ثمَّ لك

ــان: ــه في بي ــا أفردت ــذا م ــون؟ ه ــف يناقش ــن؟ وكي ــنَ المعاصري ــم م ــنْ وافَقَه ــم؟ ومَ تُه أدلَّ

الاتجــاه الثــاني: ذهــب إليــه بعــض علــاء أهــل الســنة المعاصريــن، منهــم: محمــد رشــيد 

ــر  ــبِ، غ ــنَ المذاه ــرأيَ م ــذا ال ــى ه ــد تبنّ ــوا))). وق ــليم الع ــرة، وس ــو زه ــد أب ــا، ومحم رض

ــة))). ــد الإباضيّ ــولٌ عن ــة)))، وق ــن الزيديّ ــاصُر م ــاع)))، والن ــةُ بالإجم ــيعةُ الجعفريّ ــةِ، الش الأربع

وقــد أخــذ بهــذا الــرأي القانــونُ الجنائــيُّ الســودانيُّ الصــادرُ عــام 1991م، إذْ جــاءَ في 

وْجيَّــة الصحيحــة وقــت ارتــكاب  الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 146: يقصــد بالإحصــان قيــام الزَّ

الزّنــى عــى أن يكــون قــد تــم فيهــا الدخــول.

ــى، أي لا  ــال الزّن ــة ح وْجيَّ ــام الزَّ ــن قي ــدَّ م ــا لا ب ــدَّ محصنً ــى يع ــزانَي حت ــاده: أنَّ ال ومف

بــدَّ لــه مــن فــرجٍ حــال يغــدو ويــروح إليــه غــر ممنــوع عنــه في الجملــة؛ لذلــك فــإنَّ فقدانــه 

ــر في إحصانــه، ولا يقــام عليــه حــدُّ المحصــن إذا زنــى في تلــك الحالــة بــل يُقــام  ــة يؤثِّ للزوجيَّ

ــر،      ــن البك ــى م ــر حتّ ــه أكث ــفَ عن ــا إلى أنْ يخفَّ ــيد رض ــد رش ــا محمَّ ــل دع ــر، ب ــدُّ البك ــه ح علي

)))    انظر، وزارة الأوقاف،  الموســوعة الفقهية الكويتية، ج15، ص65. 
)))     المنتقى، ج7، ص140.

ــام  ــول النظ ــوا،  في أص ــة، ص92؛ الع ــرة،  العقوب ــو زه ــم، ج5، ص21؛ أب ــرآن الحكي ــر الق ــا،  تفس ــيد رض )))    رش
ــامي، ص272. ــي الإس الجنائ

)))    الشريــف المرتــى،  الانتصار، ج7، ص25؛ العاملي،  الروضة البهية، ج5، ص124.
ــة،  ــة والتطبيقي ــوم الاجتماعي ــس للعل ــة الأندل ــان، مجل ــا للإحص ــة شرطً وْجيَّ ــار الزَّ ــدى اعتب ــنباني،  م ــن الس ــاً ع )))    نق

ــارس 2012، ص568. ــن، م ــدد الثام ــس، الع ــد الخام المجل
)))    القطــب أطفيــش،  شرح كتاب النيل، ج7، ص348؛ الثميني،  التاج المنظوم، ج5، ص306.
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ــن))). ــد الإحصان ــه فق لكون

ومن أدلّة علماء السنّة المعاصرين الذين قالوا بهذا القول:

	1 ــذي . ــاء ال ــن البن ــةً ع ــن، كناي ــن الحص ــوذٌ م ــة مأخ ــة العربيّ ــس اللغ ــن في قوامي المحصَ

يحمــي مــن الأعــداء، والرجــل المتــزوج والمــرأة المتزوجــة ينطبــق عليهــا معنــى المحصَن، 

ــا،  ــت زوجه ــي أحصن ــةُ الت ــا، والُمحْصِنَ ــا زوجه ــي أحصنه ــي الت ــة ه ــرأة المحصن فالم

ــق بــا رجعــةٍ والأرملــة  فأحدهمــا يحصــن الآخــر ويكفيــه جنســيًّا، أمّــا الأعــزب والمطلَّ

والغائــب عــن زوجتــه، فــا وجــه كونهــم محصنــنَْ مــع خروجهــم مــن حصــن الــزواج؟ 

يقــول محمــد رشــيد رضــا:  فــإنَّ المحصنــة بالــزواج هــي التــي لهــا زوج يحصنهــا، فــإذا 

فارقهــا لا تســمى محصنــة بالــزواج كــا أنهــا لا تســمى متزوجــة، كذلــك المســافر إذا عــاد 

مــن ســفره لا يســمّى مســافرًا، والمريــض إذا بــرئ لا يســمّى مريضًــا، وقــد قــال بعــض 

ــنَّ قــد أحصنتَْهُــنَّ البــكارة، ولعمــري إنَّ  الذيــن خَصّــوا المحصنــاتِ هنــا بالأبــكار: إنَّ

ــه، وهي عــى ســامة فطرتها  ى صاحبتــه لهدمــه بغــر حقِّ البــكارة حصــن منيــع لا تتصــدَّ

ــة،  وْجيَّ ــن الزَّ ــه حص ــتبدلَ ب ــه إلّ أن يس ــا حقُّ ــال، وم ــتها للرج ــدم ممارس ــا وع وحيائه

ولكــنْ مــا بــال الثيِّــبِ التــي فقــدَتْ كلَّ واحــدٍ مــن الحصنَــن تعاقــب أشــدَّ العقوبتَــن 

ــو إلا  ــا ه ــا، وم ــا له ــابق محصِنً ــزواج الس ــدّون ال ــل يع ــم؟ ه ــا بالرج ــوا عليه إذ حكم

إزالــة لحصــن البــكارة وتعويــد لممارســة الرجــال؟ فالمعقــول الموافــق لنظــام الفطــرة هــو 

جــة، وكــذا دون عقــاب  أن يكــون عقــاب الثيِّــب التــي تــأتي الفاحشــة دون عقــاب المتزوِّ

البكــر أو مثلــه في الأشــدّ، وقــد بلغنــي أن بعــض الأعــراب في اليمــن يعاقبــون بالقتــل 

ــم  ــد، لأنَّ ــل ولا بالجل ــب بالقت ــون الثي ــا، ولا يعاقب ــة إذا زنت ــر والمتزوج ــن البك كلًّ م

يعدّونهــا معــذورةً طبعًــا، وإن لم تكــن معــذورةً شرعًــا))).

	2 ــق بالفعــل . ــا تعلَّ ــدُّ وصفً ــه، إذ يُعَ ــط في ماهيَّت ــا كان هــذا الفعــل أو الوصــف لا ينضب لم

)))    انظر، رشــيد رضا،  تفسير القرآن الحكيم، ج5، ص21.
)))     تفســر المنار، ج5، ص21.
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ــوطء في كلِّ  ــل ال ــن فع ــن م ــه التمكُّ ــزم من ــاف، إذ يل ــة للإعف ــو وطءُ الزوج ــذي ه ال

ــها،  ــال نفسِ ــه، والح ــت نفس ــه، والوق ــان نفس ــى، وفي الزم ــل الزّن ــه فع ــدثَ من ــرد ح ف

ــه يجــوز أن يعــدل الــزوج عــن وطء زوجتــه إلى الزّنــى، وهــو  وهــذا غــر صحيــح، فإنَّ

ــن عــى الــوطء، اتباعًــا لهــوى نفســه، فلــزم أن يكــون الضابــط الجامــع المانــع  قــادر متمكِّ

ــام  ــت وق ــى ثب ــزواج، فمت ــو ال ــه، وه ت ــان وعِلَّ ــبب الإحص ــو س ــان ه ــة الإحص لماهي

وصــف الــزواج الشرعــي، في ذلــك المكلــف المحــدد، وحصــل أن وقــع في الزّنــى، فهــو 

ى باســم المحصــن، لأن الــزواج ســبب وعلــة غــر  متَّصــفٌ بصفــة الإحصــان، ومســمًّ

ــهُ وهــو الــوطء والاســتمتاع بالزوجــة  تُ مبــاشرة، يترتــب عليهــا ســببُ الإحصــان وَعِلَّ

ــه مــن  ــا، حتــى تنكــفَّ نفسُــه عــنِ الحــرام)))، ويُشــكل أن عنــد الطلــب والحاجــة قطعً

ــة هــي الــوطء والاســتمتاع عنــد الطلــب، فقــد توجــد الزوجــة ولا يكــون  قــال إنَّ العلَّ

الاســتمتاع بالــوطء، كــا في الحيــض والنفــاس الــذي يطــول وغــر ذلــك.

	3 ــةَ ذاتٍ، . ــس صف ــلٍ، ولي ــةُ فع ــو صف ــاف، وه ــي الإعف ــان يعن ــف الإحص إذا كان وص

ــببه،  ــل وس ــوده، وإذا زال الفع ــت وج ــوف؛ ثب ــام في الموص ــف وق ــد الوص ــى وج فمت

ــق بهــا الــوطء والاســتمتاع،  ــة التــي يتحقَّ وْجيَّ وهــو وجــود ســبب الإعفــاف، وهــو الزَّ

ومــن ثَــمّ الإعفــاف؛ وهــذا يلــزم أن مــن صــار بــدون زوجــة لأيِّ ســبب، فــا يكــون 

ــا. ــا، بــل يكــونُ عازبً حالــه عنــد الفعــل محصنً

	4 إنَّ المعقــول يــدلُّ أن مــن ذاق الــوطء والاســتمتاع ثــمّ حصــل لــه انقطــاع، يكــون أشــدَّ .

، فــدلَّ أن صفــة الإحصــان تتعلــق  جْ قــطُّ ــرًا وشــبَقًا ممَّــن لم يتــزوَّ طلبًــا للنســاء، وأبلــغ تأثُّ

ــه  ــت ب ــا، فيثب ــوف مطلقً ــاف إلى الموص ــا يُض ــس وصفً ــى، ولي ــل الزّن ــت فع ــن وق بح

لقبًــا ووصفًــا يــازم الموصــوف في ســائر أوقاتــه، وأحوالــه))).

)))    عقــان، قاســم أحمــد،  مفهــوم كلمــة الإحصــان في ضــوء قاعــدة الترتيــب بــالأدوات اللفظيــة والحقيقــة الزمانيــة، 
https://www.facebook.com/qasemaqlanpage ،2012 ــو ــخ 8 يوني تاري

)))    الموضع نفسه.
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نَــت المحصَــن الــذي فقــد إحصانــه  ــرَدُّ عــى هــذه الاســتدلالات: بــأنَّ الشريعــةَ مكَّ ويُ

لَهــا  ــه نعمــة الــزواج التــي تحصَّ ــة مــرّةً ومــرّاتٍ، وإلّ فــا قيمــة معرفت وْجيَّ ــاةَ الزَّ أنْ يجــدّدَ الحي

مــةً، فالــزواج مــرةً ثانيــةً هــو مخرجــه لإشــباع هــذه الغريرة.  ســابقًا؟ ثــمّ يســتبدل بهــا علاقــةً محرَّ

قهــا. ولا يكافــأ عــى الزّنــى بتخفيــف العقوبــة بعــد أن أكرمــه الله بمعرفــة نعمــة النــكاح وتذوُّ

ومن الأدلة التي اختصَّ بها الشيعة في التدليل على هذا الرأي:

5 ــرج 	. ــه ف ــن كان ل ــال:  »م ــك الله؟ ق ــن رحم ــا المحص ــه: م ــت ل ــال قل ــر ق ــن أبي جعف  ع

ــروح«))).  ــه وي ــدو علي يغ

6  وعــن أبي جعفــر قــال:  »قــى أمــر المؤمنــن عليــه الســام في الرجــل الــذي لــه امــرأة 	.

بالبــرة، ففَجَــرَ بالكوفــة، أن يــدرأ عنــه الرجــم ويــرب حــدّ الــزاني، قــال: وقــى 

عليــه الســام في رجــلٍ محبــوسٍ في الســجن، ولــه امــرأةٌ حــرةٌ في بيتــه في المــر، وهــو لا 

يصــل إليهــا فزنــى في الســجن قــال: عليــه الجلــد ويــدرأ عنــه الرجــم«))). 

ومــا يُشــكل عــى هــذه الآثــار التــي اختــصَّ بذكرهــا الشــيعة: أنّ نــكاح المتعــة الــذي 

ــن  ــان)))، فأي ــه للإحص ــدم تحقيق ــون بع ــك يقول ــع ذل ــرواح، وم ــدو وال ــق الغ ــه يحق يجيزون

ــه؟ ــا دون ــرك م ــا ون ــا يعجبن ــذ م ــصّ؟ أم نأخ ــع الن ــجام م الانس

وْجيَّة في الإحصان بالإضافة إلى ما سبق: ومماّ يُشكل على اشتراط استمرار الزَّ

1  قصــور هــذا الــرأي الــذي يحــاول أن يوغــل في شروط الإحصــان بــا يتوافــق مــع الِحكَم 	.

التشريعيّــة؛ مــن تشــديد عقوبــة المحصــن، ومــن اتّفاقهــا جملــةً مــع المعنــى اللغــويّ: إذْ 

إنَّ النصــوص الــواردة في عقوبــة المحصــن لم تقتــر عــى لفــظ الإحصــان بــل جــاءت 

ــدو  ــةٌ يغ ــه زوج ــذي ل ــس ال ــزوج، ولي ــدَ ال ــنْ فَقَ ــب مَ ــو في الغال ــب، وه ــة الثيِّ بصيغ

ويــروح إليهــا، ولا اجتهــاد في مــورد النــص. وإذا قدمتــم المعنــى اللغــوي كــا فعلتــم في 

)))    الطوسي،  الاســتبصار، ج4، ص204؛ الكليني،  الكافي، ج7، ص179.
)))    الكلينــي،  الكافي، ج7، ص179.

)))    الطوسي، الاســتبصار، ج4، ص204.
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أصــل مصطلــح الإحصــان، فلــاذا لا تفعلــون ذلــك في مصطلــح الثيّــب؟

2 ــة 	. ــن عقوب ج م ــزوِّ ــي المت ــس يُعف ــأيّ حب ــرط، ف ــذا ال ــم في ه ــط أقواله ــة ضب  صعوب

هُ؟ ومــاذا يُقــال فيمــن  الرجــم؟ أَهُــوَ حبــسُ يــومٍ واحــدٍ؟ أم الحبــس الطويــل؟ ومــا حــدُّ

يَــتْ زوجتُــه، ثــمّ راح في اليــوم التــالي لوفاتهــا فزنــا فهــذا غــر محصــن بزعمهــم، أمّــا  توفِّ

الــذي لديــه زوجــة وعليهــا النفــاس ولم يقربهــا أكثــر مــن أربعــن يومًــا ثــمّ زنــى فهــذا 

ــدًا  ــان أب ــا للإحص ــح ضابطً ــذا لا يصل ــإنَّ ه ــك ف ــك؟ لذل ــتقيم ذل ــف يس ــن، كي محص

بســبب مــا يعتريــه مــن مشــكلات يصعــب معهــا ضبطــه.

3  ســيكون هــذا الــرط طريقًــا للتعلُّــل والهــروب مــن تطبيــق حــد الزّنــى عــى المحصــن 	.

ــه بالرغــم مــن زواجــه فليــس ثمــة فَــرْجٌ يغــدو إليــه  بألــف علّــة يذكرهــا يثبــت فيهــا أنَّ

ويــروح، ويُغنيــه عــن الزنــى.

4 م يجــب 	. ــد أنَّ المقــدَّ  في حالــة تعــارض الحقيقــة الشّعيَّــة مــع المعنــى اللغــويّ، فمِــنَ المؤكَّ

ــتمرار  ــراط اس ــدم اش ــه في ع دْتُ ــا أيَّ ــذا م ــازع، وه ــا من ــة ب ــة الشّعيَّ ــون الحقيق أن يك

الــزواج في الإحصــان.

5  إنَّ اكتفــاء النبــي صلى الله عليه وسلم في تحقيقاتــه مــع الزّنــاةِ بالســؤال عــن الإحصــان عمومًــا، بِــدون 	.

ــن  ــم م ــات، بالرغ ــذه التفصي ــيّ صلى الله عليه وسلم له ــال النب ــى إهم ــدلُّ ع ــه، ي ــولِ في تفصيلات الدخ

ــل  ــزواج الكام ــق ال ــو تحقُّ ــراد ه ــد أنَّ الم ــق تؤكِّ ــرى في التحقي ــات أخ ــه بتفصي اهتمام

ــام باســتمراره أم لا.  ــدون الاهت ــذي ذكــره جمهــور الفقهــاء ب ال

يقــول الشــوكاني في معــرض حديثــه عــن الإحصــان الشرعــي:  ولا يشــرط أن يكــون 

ا عــى النــكاح، بــل المــراد وقــوع النــكاح ولــو مضــت مــدّةٌ طويلــة بعــد  في حــال الزّنــى مســتمرًّ

ــه يصــدق عــى هــذا الــذي نكــح في زمــان مــن عمــره أنــه محصــن شرعًــا،  المفارقــة للزوجــة؛ لأنَّ

د ســؤال ماعــز عــن كونــه قــد أحصــن؟ فقــال: نعــم، فاكتفــى  ولهــذا اكتفــى النبــي صلى الله عليه وسلم بمجــرَّ

ــكَ حــالَ الزّنــى زوجــة؟ وقــد عرفــت أن:  تــرك الاســتفصال في  تَ بذلــك ولم يقــل لــه هــل تَْ

مقــام الاحتــال ينــزل منزلــة العمــوم، ولا ســيَّما في مثــل هــذا المقــام الــذي يترتَّــب عليــه ســفك  
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دم امــرىء مســلم))).

6  الشــيعة الذيــن أجمعــوا عــى هــذا القــول وردت عندهــم مرويّــات تقــول بخــاف ذلك، 	.

ــن  ــام: ع ــه الس ــد الله علي ــن أبي عب ــا روِيَ ع ــا م ــة: مِنه ــنة والجماع ــل الس ــق أه وتواف

رجــلٍ كانــت لــه امــرأة، فطلّقهــا أو ماتــت فزنــى، قــال:  عليــه الرجــم، وعــن امــرأة كان 

لهــا زوجٌ، فطلّقهــا أو مــات ثــمّ زنــت، عليهــا الرجــم؟ قــال:  نعــم))). ولكنهــم لم يعملوا 

بهــذا النــص المعتــر وخالفــوه. يقــول الشريــف المرتــى:  إجمــاع الطائفــة أنّ الإحصــان 

اســم شرعــيّ تحتــه حكــم شرعــيّ بغــر شــبهة، ولا خــاف في أنَّ الحــرَّ المســلم إذا كان 

عنــده زوجــة كذلــك يتمكــن مــن وطئهــا بغــر مانــع عنــه فإنــه محصــن))). 

وانظــر إلى تســويغ الشــيخ الطــوسي الــذي روى هــذا الأثــر:  ومــا يتضمــن هــذا الخــر 

مــن أنَّ الرجــل إذا طلَّــق امرأتــه ثــمّ زنــى هــو أو زنَــتْ هــي كان عليهــا الرجــم، فالوجــه فيه أن 

ــه إذا كان كذلــك كان عليهــا الرجــم... يحتمــل أن  ــه إذا كان الطــاق رجعيًّــا، فإنَّ نحملــه عــى أنَّ

يكــون إنَّــا وجــب عليــه إذا كان محصنـًـا بغيرهــا مــن النســاء، وأمــا المــرأة إذا تــوفي عنهــا زوجهــا 

ثــمّ زنَــتْ فــا يجــب عليهــا الرجــم، وإنَّــا يجــب عليهــا الجلــد فيشــبه أن يكــون ذكــر الرجــم في 

هــذا الموضــع وهًمــا مــن الــراوي))). فهــذا الــردُّ مُشــكل أيضًــا لم يحســن فيــه الحجــة لتســويغ 

هــذا الــرأي.

7  أمــا القــول المذكــور عنــد بعــض الإباضيــة، فهــو شــاذّ لم يدلّلــوا عليــه بــأيّ دليــل، بــل 	.

ورد عنده��م م��ا يواف��ق قــول المذاه�ـب الأربع��ة، يق��ول ن�ـور الدي��ن السـا�لمي:  وأجمعــوا 

جــت المــرأة زوجًــا واحــدًا ممــا يكــون فيــه  ج الرجــل زوجــةً واحــدةً، أو تزوَّ ــه إذا تــزوَّ أنَّ

ــه محصــن أبــدًا،  ــا، ثــمّ وقــع الفــراق بطــاقٍ أو مــوتٍ أو ســائرِ أنــواع الفــراق أنَّ محصنً

)))    الشــوكاني،  السيل الجرار، ص846.
)))    الطوسي،  الاســتبصار، ج4، ص207.

)))     الانتصــار، ج9، ص 25.
)))    الطوسي،  الاســتبصار، ج4، ص207.
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وتلحقــه أحــكام الإحصــان))).

ــة في  وْجيَّ ــتمرار الزَّ ــراط اس ــدم اش ــة في ع ــب الأربع ــول المذاه ــوة ق ــنَّ ق ــك يتب وبذل

ــم. ــالى أعل ــم. والله تع ــرأي غيره ــدُّ ب ــا يُعْتَ ــم، ف ــان الرج إحص

*  *  *

)))     شرح الجامــع الصحيح، ج4، ص246.



الخاتمة

أهمّ نتائج البحث:

	1 المحصَــن الــذي يعاقَــب بالرجــم إذا ثبــت ارتكابــه جريمــة الزنــى هــو العاقــل البالــغ .

ــة الــروط، وبنــاءً عليــه: ــلَ في نــكاح صحيــح، بــدون النظــر إلى بقيّ ــئَ القُبُ الــذي وطِ

	2 ــن في . ــاف الدي ــر لاخت ــا، ولا أث ــه وله ــا لنفس ــدُّ محصنً ــة يُعَ ــزوج ذمي ــذي يت ــلم ال المس

ــا. ــان مطلقً الإحص

	3 لا يشــرط أن يكــون الزوجــان عــى صفــات الإحصــان كلهــا وقــت الإصابــة، ولذلــك .

فــإن الصبــي يحصــن البالغــة، والبالــغ يحصــن بالصبيــة إذا كان كل منهــا مطيقًــا للجماع، 

وهــذا مــا يقــال في المجنــون والمجنونــة.

	4 وْجيَّــة حتــى يعــد الرجــل أو المــرأة محصنـًـا بــل يكفــي أن يتحقــق . لا يشــرط اســتمرار الزَّ

الجــاع في القبــل في النــكاح ولــو مــرة واحــدة.

	5 تبــن لي عــدم دقــة مــا نقــل مــن الإجمــاع في بعــض شروط الإحصــان الموجــب للرجــم .

في المذاهــب الأربعــة.

	6 د العقــد، وقــول الشــيعة ومَــنْ . إن قــول بعــض الإباضيــة بــأنَّ الإحصــان يحصــل بمجــرَّ

ــة في إحصــان الرجــم، لا يقــوى عــى مخالفــة  وْجيَّ ــد مــن اســتمرار الزَّ ــه لا ب معَهــم بأنَّ

إجمــاع فقهــاء المذاهــب الأربعــة ومَــنْ معهــم، لذلــك لا قيمــة لتلــك الأقــوال، والعــرة 

بإجمــاع المذاهــب الأربعــة.
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	7 إنَّ الإجمــاع الوحيــد الــذي يمكــن ادعــاؤه في ماهيــة الإحصــان الموجــب لحــد الرجــم .

في الزّنــى باتفــاق فقهــاء المذاهــب الأربعــة هــو نــكاح المســلم الحــرِّ البالــغ العاقــل مــن 

ة البالغــة العاقلــة نكاحًــا صحيحًــا لازمًــا لا خيــار فيــه، يكــون فيــه  المــرأة المســلمة الحــرَّ

الــوطء حــالً في قُبلهــا بإدخــال الحشــفة، مــع عــدم وجــود مانــعٍ مــن موانــع الجــاع 

كحيــض أو إحــرام أو غــره، وأن لا يرتــدَّ أحدُهمــا بعــد هــذا الــوطء. 

	8 بالرغــم مــن ترجيحــي أنَّ الإحصــان هــو حالــة الــوطء في القبُــل في الــزواج الصحيــح .

ــادات في شروط  ــض الاجته ــذ ببع ــن الأخ ــع م ــه لا مان ــل إلا أني أرى أن ــغ العاق للبال

ــاميّةَ  ــةَ الإس ــى الشريع ــي تتبنّ ــة، والت ــة الحديث ــن الجنائيّ ــض القوان ــن في بع المحص

ج  مصــدرًا في تشريعاتهــا الجنائيّــة كــا فعــل القانــون الســوداني، تماشــيًا مــع قاعــدة التــدرُّ

ــن وتعديلهــا. ــح هــذه القوان ــدَّ مــن تصحي ــمّ بعــد ذلــك لا ب ــع، ث في التشري

المقترحات:

	1 دعــوة الباحثــن إلى التــأنّ في تلقّــي الآراء الغريبــة وتفحّصهــا عنــد أهلهــا، قبــل تبنيّهــا .

بحجّــة اتفاقهــا مــع حكمــة التشريــع واللغــة، فالحقيقــة الشّعيَّــة والنصــوص الصحيحة 

فــوق كل هــذه الاعتبــارات.

	2 ــن . ــن م ــى المحصن ــم ع ــد الرج ــق ح ــرار لتطبي ــاب الق ــون وأصح ــل القان ــوة أه دع

ــرَ في  ــأيِّ شرط معت ــذ ب ــع في الأخ ــود أيّ مان ــدم وج ــد ع ــع تأكي ــاء، م ــال والنس الرج

ــيّ. ــوده العم ــدّ وج ــد الح ــى ألّ يفق ــان، ع الإحص

	3 نــة للوصــول إلى . ضرورة الاهتــام بالدراســات المقارنــة بــن جميــع المذاهــب المدوَّ

ــده  ــبِ إلى واحــد منهــا والترجيــح بينهــا بحســب مــا تؤيِّ الحقيقــة، بــدون التعصُّ

النصــوص الشّعيَّــة.

	4 ــد الإجمــاع . ــة مســألة، وعــدم تأيي ــق مــن دعــاوى الإجمــاع في أيّ دعــوة الباحثــن للتحقُّ

إلّ بعــد اســتقراء جميــع الآراء الــواردة في خصــوص المســألة عنــد مــن يعتــدُّ بقولــه مــن 

مذاهــب أهــل الســنةّ والجماعــة.
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	5 ل ضــدَّ . ضرورة الكتابــة في المواضيــع المتعلِّقــة بالحــدود، لنسُْــهِم في بنــاء خــطِّ الدفــاع الأوَّ

ض لهــا الشريعــة، ولا ســيَّما في انتقــاد حــدّ الزّنــى ووصفــه  الهجمــة الشرســة التــي تتعــرَّ

بالوحشــيّة والقســوة. والــذي يســمع بتلــك الدعــاوى يخيَّــل إليــه أنَّ الــدوَل الإســاميَّة 

تُقيــم هــذه الحــدود في زمــنٍ عــزَّ فيــه إقامتُهــا.

*  *  *



المصادر والمراجع

القرآن الكريم*	
	1 الأزهري، محمد بن أحمد،  الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، دار الطلائع..

	2 الباجي، سليمان بن خلف،  المنتقى، مصر، مطبعة السعادة، ط1، 1332ه..

	3 البخاري، محمد بن إسماعيل،  صحيح البخاري، بيروت، دار طوق النجاة، ط1، 1422ه..

	4 البغوي، الحسين بن مسعود،  التهذيب في فقه الشافعي، دار الكتب العلمية، ط1، 1418ه. .

	5 بولرواح، إبراهيم بن علي،  موسوعة آثار جابر بن زيد، سلطنة عمان، مكتبة مسقط، ط1، 1427ه..

	6 الثميني، عبد العزيز بن الحاج،  التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، القرارة، 1416ه..

	7 الجصاص، أحمد بن علي،  شرح مختصر الطحاوي، دار البشائر الإسلامية، دار السراج، ط1، 1431ه. .

	8 الجويني، عبد الملك بن عبد الله،  نهاية الطلب في دراية المذهب، دار المنهاج، ط1، 1428ه..

	9 الحاكم، محمد بن عبد الله،  المستدرك على الصحيحين، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1411ه..

.	10 ابن حجر، أحمد بن علي،  فتح الباري، بيروت، دار المعرفة، 1379ه.

.	11 ابن حزم، علي بن أحمد،   المحلى، بيروت، دار الفكر.

.	12 الحصكفي، محمد بن علي،  الدر المختار شرح تنوير الأبصار، دار الكتب العلمية، ط1، 1423ه. 

.	13 الحطاب، محمد بن محمد،  مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، ط3، 1412ه.

.	14 الخرشي، محمد بن عبد الله،  شرح الخرشي على مختصر الخرقي،  دار العبيكان، ط1، 1413ه.

.	15 أبو داود، سليمان بن الأشعث،  سنن أبي داود، دار الرسالة العالمية، ط1، 1430ه.

.	16 الدارقطني، علي بن عمر،  سنن الدارقطني، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط1، 1424ه.

.	17 الدردير، أحمد،  الشرح الكبير على مختصر خليل، دار الفكر.



بنانية للعُلوم الإسلامية46 ة اللُّ المجلَّ

24

.	18 ابن رسلان، أحمد بن حسين،  شرح سنن أبي داود، مصر، الفيوم، دار الفلاح، ط1، 1437ه.

.	19 رشيد رضا، محمد،  تفسير القرآن الحكيم   تفسر المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990م.

.	20 الزحيــي، وهبــة بــن مصطفــى،  التفســر المنــر في العقيــدة والمنهــج والشريعــة، دمشــق، دار الفكــر المعــاصر، ط2، 

1418ه.

.	21 الزكــواني، عيســى بــن ســليمان،  تغريــب الــزاني البكــر، ســلطنة عــان، وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة، معهــد 

ــة، 1425ه. العلــوم الشّعيَّ

.	22 الزيلعــي، عثــان بــن عــي،  تبيــن الحقائــق شرح كنــز الدقائــق، القاهــرة، المطبعــة الكــرى الأميريــة ببــولاق، ط1، 

1313ه.

.	23 أبو زهرة، محمد،  العقوبة، القاهرة، دار الفكر العربي.

.	24 ــن  ــا م ــن غيره ــة م ن ــا في المدوَّ ــى م ــادات ع ــوادر والزي ــن،  النَّ ــد الرحم ــن عب ــد الله ب ــرواني، عب ــد الق ــن أبي زي اب

الأمهــات، بــروت، دار الغــرب الإســامي، ط1، 1999م.

.	25 الســالمي، عبــدالله بــن حميــد الســالمي،  شرح الجامــع الصحيــح، كوكــب المعرفــة بموقــع الشــبكة الإباضيــة  شــبكة 

 http://www.ibadhiyah.net/maktabah   ،أهــل الحــق والاســتقامة

.	26 سبط ابن الجوزي، يوسف بن قزغلي،  إيثار الإنصاف في آثار الخلاف، القاهرة، دار السلام، ط1، 1408ه.

.	27 السرخسي، محمد بن أحمد،  المبسوط، بيروت، 1414ه.

.	28 ــة، ط1،  ــب العلمي ــاظ، دار الكت ــر أشرف الألف ــاظ في تفس ــدة الحف ــف،  عم ــن يوس ــد ب ــي، أحم ــمين الحلب الس

1417ه.

.	29 ــة  ــوم الاجتماعي ــس للعل ــة الأندل ــان، مجل ــا للإحص ــة شرطً وْجيَّ ــار الزَّ ــدى اعتب ــي،  م ــد ع ــق أحم ــنباني؛ توفي الس

ــارس 2012م. ــن، م ــدد الثام ــس، الع ــد الخام ــة، المجل والتطبيقي

.	30 ــم  ــن بق ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس ــة الن ــار، مؤسس ــن،  الانتص ــن الحس ــي ب ــى، ع ــف المرت الشري

المشرفــة، 1415ه.

.	31 شــمس الديــن بــن قدامــة، عبــد الرحمــن بــن محمــد،  الــرح الكبــر عــى المقنــع، مــر، هجــر للطباعــة والنــر، 

ط1، 1415ه.

.	32 الشوكاني، محمد بن علي،  السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، دار ابن حزم، ط1.

.	33 الطوسي، محمد بن الحسن،  الاستبصار، طهران، دار الكتب الإسلامية، ط4.



47 جم في الفقه الإسلامي الشروط الواجب توافرُها في الإحصان الموجبِ للرَّ

4

.	34 ــة،  ــف الديني ــة النج ــورات جامع ــقية، منش ــة الدمش ــة شرح اللمع ــة البهي ــي،  الروض ــن الجبع ــن الدي ــي، زي العام

1398ه. ط2، 

.	35 ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله،  التمهيد، المغرب، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1387ه.

.	36 ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله،  الاستذكار، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1421ه.

.	37 أبو عبيد، القاسم بن سلّم،  الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز، الرياض، مكتبه الرشد، ط2،1418ه.

.	38 العدوي، علي بن أحمد،  حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب، بيروت، دار الفكر، 1414ه.

.	39 عقــان، قاســم أحمــد،  مفهــوم كلمــة الإحصــان في ضــوء قاعــدة الترتيــب بــالأدوات اللفظيــة والحقيقــة الزمانيــة، 

  https://www.facebook.com/qasemaqlanpage  ،2012 ــو 8 يوني

.	40 العمراني، يحيى بن أبي الخير،  البيان في مذهب الإمام الشافعي، جدة، دار المنهاج، ط1، 1421ه. 

.	41 العوا، محمد سليم،  في أصول النظام الجنائي الإسلامي، القاهرة، دار المعارف.

.	42   http://abduallahielfadil.com ،عيسي، عبد الله الفاضل،   من هو المحصن

.	43 العيني، محمود بن أحمد،  عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بيروت، دار إحياء التراث العربي.

.	44 ــاف  ــار، وزارة الأوق ــاني الآث ــار في شرح مع ــاني الأخب ــح مب ــكار في تنقي ــب الأف ــد،  نخ ــن أحم ــود ب ــي، محم العين

والشــؤون الدينيــة، ط1، 1429ه.

.	45 الغزالي، محمد بن محمد،  إحياء علوم الدين، بيروت، دار المعرفة.

.	46 القــاضي عبــد الوهــاب، عبــد الوهــاب بــن عــي،  المعونــة عــى مذهــب عــالم المدينــة الإمــام مالــك بــن أنــس، مكــة 

المكرمــة، المكتبــة التجاريــة.

.	47 ابن قدامة، عبد الله بن أحمد،  المغني، مكتبة القاهرة، ط1، 1388ه.

.	48 ابن قدامة، عبد الله بن أحمد،  المقنع في فقه الإمام أحمد، جدة، مكتبة السوادي، ط1، 1421ه. 

.	49 القدوري، أحمد بن محمد،  التجريد، تحقيق، القاهرة، دار السلام، ط2، 1427ه.

.	50 القرافي، أحمد بن إدريس،  الذخيرة، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط1، 1994م.

.	51 القرطبــي، أحمــد بــن عمــر،  المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص مســلم، دمشــق، بــروت، دار ابــن كثــر، دار الكلــم 

الطيــب، ط1، 1417ه.

.	52 أطفيــش، محمــد بــن يوســف،  شرح كتــاب النيــل وشــفاء العليــل، بــروت، دار الفتــح، ليبيــا، دار الــراث العــربي، 

جــدة، مكتبــة الإرشــاد، ط2، 1392ه.



بنانية للعُلوم الإسلامية48 ة اللُّ المجلَّ

24

.	53 الكاساني، أبو بكر بن مسعود،  بدائع الصنائع، دار الكتب العلمية، ط2، 1406ه.

.	54 الكليني، محمد بن يعقوب،  الكافي، طهران، دار الكتب الإسلامية، ط3، 1388ه.

.	55 الكــال بــن الهــام، محمــد بــن عبــد الواحــد،  فتــح القديــر عــى الهدايــة، مــر، مطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي، 

ط1، 1389ه. 

.	56 الماوردي، علي بن محمد،  الحاوي الكبير، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1419ه.

.	57 ابن المرتضى، أحمد بن يحيى،  البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، مكتبة اليمن،

 http/:www.al-islam.com

.	58 المرغيناني، علي بن أبي بكر،  الهداية في شرح بداية المبتدي، بيروت، دار إحياء التراث العربي.

.	59 مسلم، مسلم بن الحجاج،  صحيح مسلم، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية.

.	60 ابن مفلح، ابراهيم بن محمد،  المبدع في شرح المقنع، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1418ه.

.	61 ابن المنذر، محمد بن إبراهيم،  الإجماع، دار المسلم، ط1، 1425ه.

.	62 ابن منظور، محمد بن مكرم،   لسان العرب، بيروت، دار صادر، ط3، 1414ه.

.	63 المواق،  محمد بن يوسف،  التاج والكليل لمختصر خليل،  دار الكتب العلمية، ط1، 1416ه.

.	64 الموصلي، عبد الله بن محمود،  الاختيار لتعليل المختار، القاهرة، مطبعة الحلبي، 1356ه.

.	65 مؤلفون،  موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، الرياض، دار الفضيلة للنشر، ط1، 1433ه. 

.	66 النسائي، أحمد بن شعيب،  السنن الصغرى، حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية، ط2، ه.

.	67 الواحدي، علي بن أحمد،  الوسيط في تفسير القرآن المجيد، لبنان، بيروت، ط1، 1415ه.

.	68 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  الموسوعة الفقهية الكويتية، الكويت، دار السلاسل، ط2. 

*  *  *


